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تقديم

أطلقــت مــصر في عــام ٢٠١٦ اســتراتيجية التنميــة المســتدامة SDGs رؤيــة مصر ٢٠٣٠ والتي شــملت عشرة محاور وأخــذت في الاعتبار الأهــداف الأممية للتنمية

المستدامة السبعة عشر والتي تم إعدادها بعد انتهاء الأهداف الإ�ائية للألفية MDGs في عام ٢٠١٥.

هــذا و¦ تــأت التنميــة الزراعيــة في إســتراتيجية التنميــة المســتدامة رؤيــة مــصر٢٠٣٠ كمحور مســتقل وإ�ا جــاءت متضمنة في المحــور الأول من المحــاور العشرة

ــة بالإســتراتيجية في  ــة الزراعي ــة بالاقتصــاد القومــي. وأخــذت التنمي ــذي اشــتمل عــلي كل القطاعــات الإنتاجي ــة وال ــة الاقتصادي  للإســتراتيجية وهــو محــور التنمي

الاعتبــار الأهــداف المبــاشرة بالغــذاء والزراعــة، وخاصــة الهدفــ±. الاول والثــا¯ مــن الأهــداف الأمميــة للتنميــة المســتدامة SDGs الســبعة عــشر. وينــص الهــدف 

الأول عــلى القضــاء عــلي الفقــر بجميــع أشــكاله في كل مــكان وينــص الهــدف الثــا¯ عــلي القضــاء عــلي الجــوع وتوفــ¸ الأمــن الغــذا· والتغذيــة المحســنة وتعزيــز 

الزراعة المستدامة.

هــذا وقــد بــدأت الحكومــة في تنفيــذ إســتراتيجية التنمية المســتدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ بدءًا بالخطة الاســتثÅرية للعــام ٢٠١٨/٢٠١٧ ثم ببرنامــج الحكومة للأعوام

 الأربعــة ٢٠١٩/٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والخطــة الاســتثÅرية للعــام الاول ثــم الخطــة الاســتثÅرية للعــام الثــا¯. وفي ضــوء برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي في مــصر 

والتعويــم المــدار للجنيــه المــصري وترشــيد الدعــم والمســتجدات الأخــرى الاقتصاديــة والاجتÅعيــة والسياســية الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة رأت وزارة التخطيــط 

والمتابعــة والإصــلاح الإداري أن هنــاك ضرورة لمراجعــة وتحديــث إســتراتيجية التنميــة المســتدامة رؤيــة مــصر ٢٠٣٠وطلبــت مــن مختلــف الــوزارات. 

والقطاعــات بالتــالي تشــكيل وحــدات وفــرق عمــل لمراجعــة وتحديــث اســتراتيجياتها القطاعيــة وفــق أطــر و�ــاذج تخطيطيــة مرجعيــة بحيــث يســهل متابعــه 

تنفيذهــا وتقيمهــا عــلي المســتويات القطاعيــة وعــلي المســتوي القومــي. وفي ضــوء ذلــك شــكلت وزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضي بقــرار وزاري وحــدة وفريــق 

عمــل برئاســة مستشــارنا الاســتاذ الدكتــور ســعد نصــار وعضويــة باحثــ± وخــبراء مــن مختلــف هيئــات وقطاعــات الــوزارة وخاصــة مركــز البحــوث الزراعيــة ومركــز 

بحــوث الصحــراء وقطــاع الشــئون الاقتصاديــة عــلاوة عــلي اســاتذة مــن الجامعــات المصريــة لمراجعــة وتحديــث إســتراتيجية التنميــة الزراعيــة المســتدامة التــي تــم 

وضعهــا في عــام ٢٠٠٩ كــÅ اســتعانت الــوزارة في هــذا المجال ومن خلال مــشروع للتعاون الفني TCP مقدم مــن منظمة الاغذية والزراعة ( الفــاو ) بعدد من الباحث± 

والخبراء الوطني± والدولي±. 

هــذا وقــد تــم وبالتنســيق مــع وزارة التخطيــط والمتابعــة والإصــلاح الإداري الانتهــاء مــن إعــداد إســتراتيجية التنميــة الزراعيــة المســتدامة المحدثــة والتــي 

ه̧ــا مــن الاســتراتيجيات القطاعيــة الإنتاجيــة والخدميــة الأخــرى لحــوار مجتمعــي محــورا مــن المحــاور التفصيليــة الســبعة وعــشرون  ســتصبح بعــد خضوعهــا كغ

لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر٢٠٣٠ المحدثة والتي تعدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتستهدف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة في المجال المؤسسى تحس± مناخ الاستثÅر الزراعي و تقوية الروابط ب± القطاع الزراعي والقطاعات 

الآخرى و مراجعه القوان± والتشريعات الزراعية وفي المجال الاقتصادي: زيادة إنتاجية وحدة الارض والمياة والاستثÅر والعمل في المحاصيل الزراعية النباتية و الحيوانية 

والداجنة والسمكية والزيادة المستدامة لمساحات الاراضي المستصلحة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الاسواق المحلية والدولية.

وفي المجال الاجتÅعي: تحس± مستوى معيشة السكان الريفي± وخفض معدلات الفقر و تضييق الفجوة ب± الجنس± وتنمية الموارد البشرية و توف¸ فرص عمل 

منتجة في الزراعة والانشطة المرتبطة بها وتفعيل دور المرأة في مختلف الانشطة الريفية وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذا· وفي المجال البيئي: الحد من الآثار المحتملة 

ا̧ت المناخية على الزراعة المصرية و الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والرعوية الطبيعية. للتغ

ويسعد¯ في النهاية أن أشكر السادة رئيس وأعضاء فريق عمل باحثي وخبراء مراجعة وتحديث الاستراتيجية على جهدهم المتواصل والمتميز في سبيل انجاز هذه 

الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ .

وفقنا الله جميعا في خدمة مصرنا الغالية في ما نصبوا إليه من تقدم وازدهار.

القاهرة ، ديسمبر ٢٠١٩. 
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أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وعملت على تنفيذ عدد من استراتيجيات التنمية الزراعية والتي تحدد الأهداف والإمكانات والمحددات والآليات. حيث

أعدت استراتيجية التنمية الزراعية في الثÅنينات والتي مهدت الطريق إلى تخفيف وإزالة  التدخلات الحكومية والإدارية في قطاع الزراعة مثل التركيب المحصولي 

ه̧ا.  ثم أعدت الوزارة وبدعم فني من البنك الدولي استراتيجية التنمية الزراعية في التسعينات والتي ركزت على وضع  الاجباري والتوريد الاجباري للمحاصيل وتسع

الدولي هذه  البنك  البرنامج وقد نشر  المساهمة في هذا  المانحة إلى  الدولية  الدول والمؤسسات  الزراعة ودعوة  الرأسي والأفقي في قطاع  للتوسع  استثÅري  برنامج 

الاستراتيجية كإحدى إصداراته. ثم أعدت الوزارة بدعم فنى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام ٢٠١٧. وركزت 

التنمية الزراعية و تحقيق الأمن الغذا· ïفهومه الشامل من الاتاحة والقدرة على  النسبية والتنافسية في  تلك الاستراتيجية على العمل على الإستفادة من المزايا 

الحصول على الغذاء والاستدامة وسلامة الغذاء. وقد نشرت الفاو تلك الاستراتيجية كأحدى إصداراتها ، ثم جاءت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ والتي 

تضمنت خطة تنفيذية (Action Plan) تفصيلية تشمل العديد من برامج التوسع الزراعى الرأسي والأفقي القومية والفرعية مع تقدير الاستثÅرات اللازمة لتنفيذ 

تلك البرامج ودور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ðويلها .

وغني عن القول أن كلا هذه الاستراتيجيات يأó امتدادا واستكÅلا لسابقتها ومستفيدا من نقاط القوة والضعف بها. وتأñ مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية

المستدامة في مصر ٢٠٣٠ والتي نحن بصددها استجابة لطلب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري في اطار مراجعة وتحديث استراتيجية التنمية المستدامة : 

ا̧ت والمستجدات الاقتصادية والاجتÅعية والسياسية المحلية والاقليمية والدولية وخاصة برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر والتعويم  رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضوء المتغ

المدار لسعر الصرف و ترشيد الدعم.

وتتميز وثيقة الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة بأنها تاخذ في الاعتبار الاهداف الاممية للتنمية المستدامة كÅ أنها لا تقتصر فقط على الجوانب

الاقتصادية وإ�ا تتضمن أيضاً الجوانب الاجتÅعية والبيئية هذا علاوة على الجوانب المؤسسية. كÅ سيتم ووفقا لهذه الوثيقة إعداد خطة تنقيذية تفصيلية للبرامج 

ا̧ت ومستجدات في اطار برنامج  والمشروعات المطلوب تنفيذها على مراحل زمنية و الاستثÅرات العامة والخاصة المطلوبة لتنفيذها والمقدرة وفقا لما حدث من متغ

الاصلاح الاقتصادي مع تعزيز ذلك بنظام للمتابعة و التقييم.  و سيتم مناقشة هذه البرامج والمشروعات مع ممثلي المزارع± والتعاونيات ورجال الاعÅل والمجتمع 

المد¯ والقطاع الخاص.

بالوزارة وفريق عمل مشروع المستدامة  الزراعية  التنمية  استراتيجية  بوحدة مراجعة وتحديث ومتابعة  العمل  فريق  إلى  بالشكر  أتوجه  أن  النهاية  وأود في 

 الدعم الفني (TCP) المقدم من منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتحديث الاستراتيجية على جهدهم المتواصل والمتميز في سبيل انجاز هذه الاستراتيجية 

المحدثة.

القاهرة ، ديسمبر ٢٠١٩.

مقدمة

مستشار الوزير

و رئيس فريق عمل مراجعة وتحديث ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية

دكتور سعد نصار
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استراتيجيـة التنميـة الزراعيـة المستدامـة ٢٠٣٠ المحدثـة

رؤية مصـر ٢٠٣٠
«مصر جديدة بحلول ٢٠٣٠ ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة قاËة على العدالة والاندماج 

الاجت�عي والمشاركة»

الرؤيــة 
"تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتÅعيــة شــاملة قاùــة عــلى �ــو سريــع ومســتدام وشــمولي للقطــاع الزراعــي في إطــار مــن التنميــة الريفيــة المتكاملــة، ويعُنــى بوجــه 

خاص ïساعدة الفئات الأكú احتياجاً والحد من الفقر الريفي".

الرسالــة 
"تحديــث القطــاع الزراعــي لتحقيــق الأمــن الغــذا· لجمــوع المواطنــ± وتحســ± التغذيــة ومســتوى معيشــة الســكان الريفيــ±، وذلــك مــن خــلال تحســ± كفــاءة 

استخدام الموارد واستثÅر كل من مقومات التمييز الجغرافي فيÅ ب± الأقاليم الزراعية المختلفة.

تـمهيد
ــوِّم الأســاسي للمجتمعــات طــوال آلاف الســنوات، وحتــى مــع دخــول عــصر الصناعــة كانــت الزراعــة  كانــت الزراعــة – كــÅ في العديــد مــن البلــدان- هــي المقُ

مصــدر الإلهــام للتطويــر التقنــي في أدوات الــري والحــرث والحصــاد. ومــع التطــورات التكنولوجيــة المتلاحقــة، دخلــت الزراعــة مرحلــة تنمويــة جديــدة وهــي 

ــاه  ــة والمي ــة للزراع ــاج والإدارة المتكامل ــة الإنت ــلالات عالي ــلى الس ــÅداً ع ــاحة، اعت ــدة المس ــن وح ــة" م ــم "الغل ــا في تعظي ــم والتكنولوجي ــف العل ــة توظي مرحل

واستخدام التكنولوجيا الحيوية والحد من استخدام المبيدات والمخصبات وتطوير العمليات الزراعية.

شــهدت الزراعــة المصريــة تطــورات متتاليــة مــع تطــور مشروعــات الــري مــن ري الحيــاض إلى الــري الدائــم والتكثيــف الزراعــي. وأســهمت مؤسســات البحــث 

العلمــي في تطويــر الزراعــة، وتضاعفــت إنتاجيــة الأرض، وأصبحــت مــصر مــن الــدول المتقدمــة في العــا¦ ïقيــاس إنتاجيــة وحــدة مســاحة الأرض (الفــدان) في الأرز 

هÅ̧. وأصبحت الزراعة ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، وركيزة اجتÅعية في مجال تحقيق الأمن الغذا·. وقصب السكر وغ

يتطلــب تطويــر الزراعــة المصريــة وجــود رؤيــة ثاقبــة وتضافــر كل الجهــود وتوفــ¸ منــاخ الأمــن والاســتقرار والدعــم الشــعبي والشراكــة مــع منظــÅت المجتمــع 

المــد¯ والقطــاع الخــاص والمنظــÅت والهيئــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة. كــÅ يتطلــب النظــر في عــدد مــن الأولويــات أهمهــا الحفــاظ عــلى الرقعــة الزراعيــة 

وتنميتهــا، وتطويــر نظــم الــري، وتحقيــق أكــبر قــدر مــن الاكتفــاء الــذاó مــن محاصيــل الغــذاء الرئيســية وتعديــل منظومــة الاســتثÅر الزراعــي في المشروعــات 

الكبرى بالإضافة إلى تطوير وتعديل السياسات والتشريعات الزراعية اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
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لـ�ذا الزراعـة ؟

ðثل رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، الاطار الأهم لتوجيه الجهود نحو �و شمولي 

وسبل معيشة مستدامة.  وتعتبر الزراعة من خلال علاقتها بالأمن الغذا· ، التغذية والصحة ، �و وتنمية الريف ، والبيئة ، العجلة الرئيسية في تحقيق هذه 

ا̧ت الأسواق العالمية وازدياد السكان ، تواجه الزراعة ثلاث تحديات أساسية (الفاو ، ٢٠١٧) :  الأهداف. وفي ظل الوضع الحالي لتغي

أولاً : مطلوب من الزراعة زيادة إنتاج كافي وآمن وتغذوي لمواجهة الطلب المتزايد نتيجة لزيادات السكان.

ثانياً : مطلوب من الزراعة أن تخلق  فرص عمل جديدة ودخل وتساهم في القضاء على الفقر ، وتحقيق النمو الاقتصادي للريف وللمجتمع ككل.

ثالثــا : تلعــب الزراعــة دوراً رئيســياً في الإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة (وخاصــة الميــاه) والتكيــف للمنــاخ والحــد مــن آثــاره، التــي هــي الآن تؤثــر عــلى 

سبل معيشة عدد كب¸ من السكان.

وعليــه ، فــإن تحســ± الانتاجيــة مــع حفــظ وتعزيــز المــوارد الطبيعيــة وخاصــة الميــاه ، هــو أحــد المتطلبــات الأساســية للقطــاع الزراعــي لزيــادة إنتــاج الغــذاء عــلى 

نحو مستدام. وهنا يكون دور صغار المزارع± وعوائلهم (وهم الأكú في الزراعة المصرية) حاسÅً في زيادة �و الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام.

وبناءً على ما تقدم ، |كن إيجاز مبررات إعطاء الزراعة أولوية عليا في تنمية الاقتصاد والمجتمع المصري ، ïا يلي :

ــا الأرز ،  ــة ومنه ــ¸ مــن الســلع الزراعي ــذاó في عــدد كب ــاء ال ــق الاكتف ــم تحقي ــث ت ــف. حي ــة المجتمــع وخاصــة ســكان الري - الزراعــة مصــدر غــذاء وتغذي

والبطاطس ، والخضروات الطازجة ، والموالح ، والبيض .. ومن المتوقع تحقيق نسبة اكتفاء أعلى من المنتجات الزراعية الأخرى.

- تعتــبر الزراعــة مــن بــ± القطاعــات الإنتاجيــة الهامــة لنمــو الدخــل القومــي المــصري ، حيث ســاهم القطــاع الزراعــي بحــوالي ١١٫٥٪ (معــدل ٢٠١٥-٢٠١٨) من 

الدخــل القومــي الإجــÅلي. كــÅ حققــت القيمــة المضافــة للزراعــة معــدل �ــو ســنوي بلــغ ٣٫٢٪ خــلال الفــترة ٢٠٠٠-٢٠١٨ ، وبذلــك فقــد ســاهمت الزراعــة 

بشكل كب¸ في �و الناتج المحلي الإجÅلي والذي بلغ ٤٫٣٪ سنوياً لنفس الفترة الزمنية (البنك الدولي، ٢٠١٩). 

- تعتــبر الزراعــة ســوق عمــل كبــ¸ للأيــدي العاملــة المصرية ،حيث يعمــل في الزراعة أكú من ربــع العامل± (٢٥٫٣٪) كمعــدل للفــترة ٢٠١٥-٢٠١٨ . وجدير بالذكر 

أن الزراعــة هــي القطــاع الإنتاجــي الأول في تشــغيل النســاء (٣٧٪ من مجموع النســاء العاملات في عام ٢٠١٧). ويــأó بالمرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات بالنســبة 

للعÅلة النسائية في عموم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

- يســكن أكــú الفقــراء في الريــف المــصري حيــث يشــكل الســكان دون خــط الفقــر ٣٢٫٣٪ مــن ســكان الريــف . وعليــه ، فــإن سياســات وبرامــج تقليــل الفقــر في 

مصر يجب  أن تستهدف الريف. وهنا تلعب الزراعة دوراً هاماً في توف¸ الغذاء وتحس± مستوى التغذية وزيادة دخل الفقراء في المناطق الريفية.

- الزراعــة هــي المســتهلك الأكــú للميــاه (٨٠-٨٥٪) ، وفي ظــل ازديــاد المنافســة عــلى اســتخدامات الميــاه بــ± القطاعــات المختلفــة عــلى الصعيــد الوطنــي ، وبــ± 

الــدول الواقعــة عــلى حــوض النيــل عــلى الصعيــد الإقليمــي ، فــإن أي توفــ¸ في الميــاه المحــدودة يجــب أن يــأó مــن حصــة القطــاع الزراعــي لتلبيــة احتياجــات 

 Åبنفــس كميــة الميــاه الحاليــة أو بكميــات أقــل. مــ úالســكان  المتزايــدة والاحتياجــات الصناعيــة والبيئيــة. وهنــا يتطلــب مــن الزراعــة أن تنتــج غــذاء أكــ

يتطلــب إعطــاء الزراعــة الأولويــة المطلقــة في ترشــيد اســتخدام الميــاه مــن خــلال دعــم البرامــج الخاصــة بذلــك ، وزيــادة الاســتثÅر في الابتــكار والبحــث الزراعــي 

والإرشاد ونقل التقنيات.

ا̧ت المنــاخ. وعليــه ، فــإن تحديــث الزراعــة ودعمهــا ماليــاً وسياســياً يعتــبر أحــد الأركان الهامــة لتطبيــق الاتفاقيــات  - الزراعــة هــي القطــاع الأكــú تأثــراً بتغــ

الدولية الخاصة بالمناخ ، ل^ يتمكن القطاع الزراعي من تطوير وتنفيذ البرامج والحزم التكنولوجية اللازمة للتكيف للمناخ والحد من آثاره.
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عرفت الزراعة المصرية أربعة اســتراتيجيات كان آخرها "اســتراتيجية التنمية الزراعية المســتدامة ٢٠٣٠ "، والتي تم إطلاقها في عام ٢٠٠٩. ولقد اســتدعت العديد من 

التحديــات مراجعــة وتحديــث تلــك الاســتراتيجية ، ومــن أهــم هــذه التحديــات التطــورات السريعــة في المســتجدات العالميــة ïــا تتضمنــه مــن إمكانــات واســعة 

ه̧ــا مــن التكنولوجيــات  للتطبيــق في التنميــة الزراعيــة وانعكاســاتها عــلى كفــاءة اســتخدام المــوارد الزراعيــة مثــل الاستشــعار عــن بعــد، الهندســة الوراثيــة وغ

الحديثــة. وكذلــك قضيــة المــوارد المائيــة وترشــيد اســتخدام الميــاه وخاصــة في ظــل التحديــات التــي تواجــه مــصر حاليــاً في هــذا المجــال والحاجــة إلى التوســع في 

ا̧ت  اســتصلاح المزيــد مــن الأراضي الزراعيــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد ومواجهــة ظاهــرة تــآكل الرقعــة الزراعيــة، وكذلــك تطبيــق برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي والتغــ

التــي طــرأت عــلي أســعار صرف العملــة المحليــة وتأثــ¸ ذلــك عــلى تنافســية المنتجــات الزراعيــة وكذلــك ترشــيد الدعــم عــلى المحروقــات بالإضافــة إلى تقلبــات 

أســعار الغــذاء العالميــة.  وكذلــك تبنــي مــصر لأهــداف التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠ والالتزامــات الجديــدة المترتبة على القطــاع الزراعــي لتحقيق هذه الأهــداف وخاصةً 

الهدف الثا¯ SDG٢  المتعلق بالقضاء على الجوع ، وتحقيق الأمن الغذا· و تحس± التغذية والتنية الزراعية المستدامة.

ة̧ خطــوات متســارعة في مجــال التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والمتواصلــة لتنويــع مصــادر الدخــل القومــي،  خطــت جمهوريــة مــصر العربيــة في الســنوات الأخــ

وكان القطــاع الزراعــي رائــداً في تهيئــة المنــاخ المناســب للاســتفادة بأحــدث مــا تقدمــة تكنولوجيــا العــصر لرفــع كفــاءة المــوارد الزراعيــة المتاحــة، وزيــادة الإنتــاج 

الزراعــي مــع الارتقــاء بجودتــه وتنويعــة لزيــادة القــدرة التنافســية في الأســواق المحليــة والعالميــة. ولذلــك فقــد خصــت الحكومــة المصريــة القطــاع الزراعــى بقــدر 

لهــذا  المســتمر  والتشــجيع   (٢٠١٧/  ٢٠١٦ عــام  جنيــه  مليــار   ٤٫٧ (حــوالي  المــادى  الدعــم  تقديــم  طريــق  عــن  العنايــة  مــن  ملحــوظ 

القطــاع، حتــى |كــن للتنميــة المرتقبــة أن ترتكــز عــلى  قطــاع الزراعــة القــادر عــلى تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة للســكان مــن الغــذاء، مــÅ شــجع الكثــ¸ مــن 

المســتثمرين عــلى الدخــول في النشــاط الزراعــي حيــث بلغــت الاســتثÅرات الزراعيــة المنفــذة في القطــاع الزراعــي حــوالي ٢١٫٩ مليــار جنيــه ðُثــل 

نحــو ٤٫٢٥٪ مــن الاســتثÅرات الكليــة عــام٢٠١٦ /٢٠١٧. وقــد انعكــس ذلــك عــلى زيادة قيمــة الناتج المحــلي الزراعي المــصري إلى نحــو ٣٩٨٫٦ مليار جنيــه ðُثل نحو 

١١٫٦٪ مــن الناتــج المحــلي الإجــÅلي عــام٢٠١٦ /٢٠١٧, وتحقيــق الاكتفــاء الــذاó في العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة الهامــة (الأرز– الخــضر- الفاكهــة- اللــ? الطازج 

- بيــض المائــدة) - وذلــك عــلى الرغــم مــن الزيــادة الســكانية -, وتحقيــق فوائــض إنتاجيــة مــن الســلع الزراعيــة تــم تصديرهــا للخــارج بلغــت قيمتهــا حــوالى 

٥٦ مليار جنيه ðُثل اكú من ٢٢٪ من الصادرات الكلية عام ٢٠١٧.
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أولاً: الوضع الراهن لتنمية القطاع الزراعي
اعتمــدت الحكومــة منــذ خمســينيات القــرن المــاضي عــلى  سياســات تهــدف إلى حÅيــة المنتجــات الزراعيــة عــن طريــق التحكــم في الأســواق وتحديــد الأســعار، 

ــاج  ــف الإنت ــدات لتكثي ــذور. كــÅ توســعت في اســتخدام الأســمدة والمبي ــة والب ــدات الحشري ــل الأســمدة والمبي ــة مث ــة والمدخــلات الزراعي ودعــم المــواد الغذائي

الزراعــي. إلا أن تلــك السياســات ¦ تعالــج أوجــه القصــور في الأطــر القانونيــة وخاصــة مــا يتعلــق بالســلامة البيئيــة وســلامة الغــذاء والمÅرســات الزراعيــة غــ¸ 

المستدامة بالإضافة إلى تفتت الحيزات الزراعية.

ــز مســاهمة القطــاع الخــاص في الاســتثÅر  ــدأت في تحفي ــة وب ــة القصــور في السياســات الزراعي ــترة التســعينات مــن القــرن المــاضي، تداركــت الحكوم وخــلال ف

الزراعــي مــن خــلال تحريــر الأســواق، كــÅ تــم إلغــاء الدعــم لبعــض مدخــلات الإنتــاج الزراعــي. ولكــن الآثــار كانــت محــدودة و¦ ترقــى للمســتوى المنشــود نتيجــة 

تدهور البنية الأساسية الزراعية وهو ما شكل عائقاً أدى إلى عزوف القطاع الخاص عن التوسع في الاستثÅر في القطاع الزراعى.

عــلاوة عــلى ذلــك، أدى قصــور التشريعــات التــي تحفــز آليــات الســوق إلى انتشــار المÅرســات الزراعيــة غــ¸ المســتدامة ïــا في ذلــك الإفــراط في اســتخدام المبيــدات 

والأســمدة الكيميائيــة مــÅ ســاهم في فقــدان التنــوع البيولوجــي، وزيــادة التصحــر وتــآكل رقعــة الأراضي الزراعيــة، وتــد¯ مســتويات خصوبــة التربــة والإنتاجيــة 

وافتقــار المنتجــات الزراعيــة لمعايــ¸ الجــودة وســلامة الغــذاء والصحــة العامــة.  ولقــد ســاهم القصــور في الارشــاد الزراعــي وتناقــص دعــم المرشــدين مــن الجنســ± 

والرائــدات الريفييــات الي انتشــار ا�ــاط الزراعــة غــ¸ المســتدامة ـ وكــÅ ذكُــر ســابقاً، أدى  تفتــت الملكيــة الزراعيــة وافتقــار صغــار المزارعــ± للتقنيــات والأســاليب 

الزراعيــة الحديثــة التــي تشــجع عــلى زيــادة مÅرســات الزراعــة المســتدامة، وتزايــد الاعتــÅد عــلى المÅرســات الزراعيــة التــي لا ترقــى لمعالجــة آثــار تغــ¸ المنــاخ 

وعوامــل التصحــر والجفــاف ونــدرة المــوارد المائيــة حيــث تتســم معظــم نظــم الــري التقليديــة المســتخدمة بتــد¯ مســتويات كفــاءة اســتخدام الميــاه. أمــا أنظمــة 

ــدة والمســتصلحة  ــا في الأراضي الجدي ــل والدلت ــارج وادي الني ــلي مناطــق محــدودة خ ــتخدامها ع ــصر اس ــد اقت ــط فق ــرش والتنقي ــري بال ــل ال ــة مث ــري الحديث ال

ة̧ الحجم لارتفاع تكلفتها. متوسطة وكب

ــذا،  ــذ عــام ٢٠١١. له ــا من ــة، ولقــد ازدادت معــدلات التعــدي عليه ــات عــلى الأراضي الزراعي ــا القطــاع الزراعــى في مــصر التعدي ــي يعــا¯ منه مــن المشــاكل الت

فقد دأبت الدولة في التعامل مع تلك الظاهرة بكل حزم لوقف تلك التعديات. 

بلغــت مســاحة الأراضي المنزرعــة في مــصر نحــو ٩٫١٣ مليــون فدان في عام ٢٠١٧ بزيادة حوالي ٢ مليون فدان عن إجÅلي المســاحة المنزرعــة في عام ١٩٩٠(١). وتتفاوت 

ة̧ (أقــل مــن ٥ فــدان) حــوالي ٩٢٪ (في ٢٠١٠/٢٠٠٩)(٢) مــن حيــازات الأراضي  هــذه المســاحات في قدرتهــا الإنتاجيــة مــن منطقــة لأخــرى، ومثلــت المســاحات الصغــ

الزراعية. كÅ  يستهلك الإنتاج الزراعي الجزء الأكبر من استخدامات المياه (٨١٫٥٪). 

شــهدت معــدلات التنميــة الزراعيــة تفاوتـًـا ملحوظــاً خــلال الفــترة الماضيــة، فبالرغــم مــن الجهــود الحثيثــة للنهــوض بالقطــاع الزراعــى، إلا أن مســاهمة القطــاع في 

ــالات  ــات الإتص ــا قطاع ــة في مقدمته ــة اقتصادي ــرى خدمي ــات أخ ــح قطاع ــة لصال ــاً الماضي ــلال ٢٥ عام ــاً خ ــاً ملحوظ ــهدت تراجع ــÅلي ش ــلي الإج ــج المح النات

ــا  ــام ١٩٩١/١٩٩٠ إلى م ــن ١٩٫٥٪ في ع ــÅلي م ــلي الإج ــج المح ــاع في النات ــاهمة القط ــبة مس ــت نس ــث انخفض ــاء، حي ــييد والبن ــات والتش ــا المعلوم وتكنولوجي

يقرب من ١١٫٦٪ في عام ٢٠١٧/٢٠١٦ (٣).

ونتيجــة اســتخدام الأصنــاف المحســنة والمقاومــة للأمــراض والآفــات والتوســع في العمليــات الزراعيــة المتطــورة، فقــد شــهد �ــو الناتــج المحــلي الإجــÅلي  للقطــاع 

الزراعى تحسناً ملحوظاً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث ارتفع معدل �و ناتج القطاع من نحو ٢٪ في عام ١٩٩١إلى ٣٫٢٪ في عام ٢٠١٧/٢٠١٦.
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(١) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي ٢٠١٧.

(٢) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي ٢٠١٧.  

(٣) وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ٢٠١٧.



ومــÅ لا شــك فيــه أن حجــر الأســاس في تحقيــق التنميــة المســتدامةيعتبر اســتخدام  أســاليب الزراعــة الحديثــة الصديقــة للبيئــة بالإضافــة الي ضــخ مزيــد مــن 

ــة  ــة الزراعي ــق التنمي ــاس في تحقي ــر الأس ــو حج ــة ه ــة المضاف ــادة القيم ــتدام وزي ــو المس ــز النم ــم تحفي ــا يدع ï ــاص ــام والخ ــقيه الع ــتثÅري بش ــاق الاس الإنف

اً̧ خــلال الســنوات الماضيــة، حيــث ارتفــع مــن نحــو  المســتدامة، حيــث شــهد إجــÅلي الاســتثÅرات المنفــذة في القطــاع الزراعــى واســتصلاح الأراضي ارتفاعــا كبــ

٨٫٢ مليــار جنيــه في عــام ٢٠٠١/٢٠٠٠ إلى نحــو ١٦٫٣ مليــار جنيــه في عام ٢٠١٦/٢٠١٥. في عام ٢٠١٧/٢٠١٦ بلغ إجÅلي الاســتثÅرات المنفــذة بالقطاع نحو ٢١٫٩ مليار 

جنيه في ٢٠١٧/٢٠١٦، منها حوالي ١٧٫١ مليار جنيه اســتثÅرات خاصة ونحو ٤٫٨ مليار جنيه اســتثÅرات عامة، معظمها اســتثÅرات حكومية بنحو ٤٫٧ مليار جنيه في 

هــذا العــام. ترجــع الزيــادة الملحوظــة في الاســتثÅرات إلى التوســع في مشروعــات اســتصلاح الأراضي بهــدف تنميــة وزيــادة مســاحة الرقعــة الزراعيــة وعــلى رأســها 

ــادر  ــرت مص ــا تواف ــة (٤)، إذا م ــترة الحالي ــلال الف ــة خ ــا الدول ــي تتبناه ــبرى الت ــة الك ــج القومي ــن البرام ــدان ضم ــون ف ــف ملي ــون ونص ــتصلاح ملي ــشروع اس م

المياه الكافية ومع استخدام التقنيات الحديثة في ترشيد استخدام المياه والمحاصيل والسلالات الموفرة في استهلاك المياه.

ا̧ت والبحر  كــÅ بلــغ إنتــاج الاســÅك مــا يزيــد عــن ١٫٧ مليون طن عــام ٢٠١٧، معظمها مــن المزارع الســمكية، نتيجة تدهــور في المصايد في كل مــن نهر النيل والبحــ

الأحمر والمتوسط (الصيد الجائر، التلوث، عدم تنفيذ القانون). 

ــذاó نحــو ١٠٠٫٣٨٪)، والبطاطــس (بنســبة  ــذاó مــن عــدد كبــ¸ مــن المحاصيــل الغذائيــة عــلى رأســها الأرز(بنســبة الاكتفــاء ال وقــد حققــت مــصر الاكتفــاء ال

١٠٨٫١٥٪)، والخــضروات الطازجــة (١٠٥٫٣٪) والبيــض (١٠٠٪)، والموالــح (١٣٨٫٨٪)- بينــÅ مــا زالــت نســبة الاكتفــاء الــذاó دون الطموحــات لبعــض الســلع مثــل 

القمــح والــذرة واللحــوم الحمــراء والأســÅك الطازجــة والزيــوت والســكر (٥) . يوفــر محصــولي القمــح والــذرة حــوالي نصــف احتياجاتنــا مــن الغــذاء نتيجــة الزيــادة 

السكانية المستمرة، حيث بلغ إجÅلي حجم الإنتاج من القمح ٨٫٤١ مليون طن، ومن الذرة الشامية حوالي ٨ مليون طن  في عام ٢٠١٧ (٦) .

مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي
يلعــب الإنتــاج الزراعــي دوراً رئيســياً في الاقتصــاد القومــي لمــصر حيــث توفــر الزراعــة الجــزء الأكــبر مــن احتياجــات الغــذاء ، وتــزود الصناعــة المحليــة بالمــواد 

الأولويــة وتضيــف إلى الدخــل المتــأó مــن الصــادرات وجلــب عملــة صعبــة ، بالإضافــة إلى توفــ¸ فــرص عمــل ودخــل للعــÅل الزراعيــ± واللاعبــ± الأساســي± في 

سلسلة القيمة (Value chain) من بائعي جملة ومنتج± ومصدرين وناقل± للسلع الزراعية. 

وقد بلغت القيمة المضافة للزراعة في الناتج القومي الإجÅلي ١١٫٥٪ في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٨  بعد أن وصلت إلى ١٧٫١٪ في التســعينات. وتســاهم الزراعة بشــكل فعال 

في توف¸ فرص العمل ، حيث شكلت نسبة العامل± في الزراعة ٢٥٫٣٪ (أي ربع العÅلة الكلية في الاقتصاد القومي المصري) (labor intensive). كÅ ساهمت الصادرات 

الزراعية في المواد الأولية حوالي ٢٫٢٪ في مجموع السلع المصدرة في الفترة ٢٠١٥-٢٠١٨. (شكل ١)
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المصدر: المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ومنظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٧ السياسات الزراعية والتجارة والتنمية 
المستدامة في مصر. ايسن تيليوغو وبانيوس كوناندرياس. ورقه القضية ، ٢٠١٧. مصدر البيانات المحدث ، ٢٠١٥-٢٠١٨ ، 

هو: البنك الدولي. مؤشرات التنمية العالمية (تحديث ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩). اطلع عليه في ١٤ ديسمبر ٢٠١٩.

الشكل١: أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني المصري
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(٤) وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ٢٠١٧.

(٥) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب مصر في أرقام ٢٠١٧.

(٦) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب مصر في أرقام ٢٠١٧.



ويســتوعب القطــاع الزراعــى أكــú مــن ربــع المشــتغل± في مــصر، حيــث يعمــل في أنشــطة القطــاع الزراعــي والتــي تتضمــن الزارعــة والصيــد واســتغلال الغابــات 

نحــو ٦٫٥ مليــون عامــل بنســبة ٢٥٫٦٪ مــن إجــÅلي المشــتغل± (٧). كــÅ |ثــل متوســط الدخــل مــن المشروعــات الزراعية أكــú من ٢٠٪ مــن إجÅلي الدخــل في المناطق 

ة̧ للزراعة في ســوق العمل في مصر وبدرجة  ة̧ ومتميزة لســوق عمل المرأة. وتشــ¸ البيانات الــواردة في جدول ٣ إلى الأهمية الكب الريفيــة (٨) . كــÅ الزراعــة أهميــة كب

أكــبر إلى عمــل المــرأة. وحيــث إن الزراعــة تســتوعب حاليــاً ٢٢٪ مــن مجمــوع العاملــ± في البلــد ، فــإن ســوق عمــل المــرأة يتركــز عــلى قطــاع الخدمــات بالدرجــة 

الأولى (٥٦٪ مــن العÅلــة النســائية ) والقطــاع الزراعــي بالدرجــة الثانيــة (حوالي ٣٧٪ من مجموع العÅلة النســائية) وذلك حســب بيانات عــام ٢٠١٧ (البنك الدولي ، 

٢٠١٩) ويعمل في قطاع الصناعة نسبة محدودة من مجموع العÅلة النسائية. (جدول ١)

ا̧ت التــي حدثــت عــلى المســتوى الوطنــي خــلال العقــد المــاضي، منــذ إعــداد إســتراتيجية التنميــة المســتدامة للزراعــة  مــن جانــب آخر،هنــاك العديــد مــن التغيــ

٢٠٣٠ في عــام ٢٠٠٩، حيــث قامــت الحكومــة بإصلاحــات اقتصاديــة مهمــة ïــا في ذلــك تعويــم الجنيــه المــصري عــام ٢٠١٦، وفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة، وخفض 

ا̧ت المحليــة بالإضافــة إلى التطــورات الإقليميــة والدوليــة إلى قيــام الحكومــة المصريــة بإعــادة النظــر وتحديــث "رؤيــة مــصر  دعــم الطاقــة. وقــد أدت هــذه التغيــ

٢٠٣٠" التــي تــم إعدادهــا في عــام ٢٠١٦. وعــلى المســتوى الإقليمــي، هنــاك منافســة متزايــدة عــلى اســتخدام الميــاه العذبــة، وخاصــة ميــاه نهــر النيــل في الزراعــة 

ــي  ــة ٢٠٣٠ والت ــدة للتنمي ــم المتح ــدة الأم ــا¦ أجن ــى الع ــا، وتبن ــú وضوحً ــاخ أك ــ¸ المن ا̧ت تغ ــ ــت تأث ــي، أصبح ــد العالم ــلى الصعي ــطة. وع ــن الانش ــا م ه̧ وغ

تــم تلخيصهــا في أهــداف التنميــة المســتدامة. والتــي التزمــت مــصر بتنفيــذ تلــك الأهــداف، حيــث أن العديــد مــن هــذه الأهــداف لــه صلــة مبــاشرة بالقطــاع 

ا̧ت والتطــورات عــلى المســتوي الوطنــي والإقليمــي والــدولي الدافــع لــوزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضي لتحديــث إســتراتيجية التنميــة  الزراعــي. وðثــل هــذه التغــ

الزراعية المستدامة  ٢٠٣٠ لعام ٢٠٠٩.

جدول ١: الع�لة (employement) في مصر حسب القطاع الاقتصادي ، ٢٠١٧-٢٠٠٠ 

المصدر : البنك الدولي ٢٠١٩. مؤشرات التنمية العالمية. العلم والتكنولوجيا. تم الاطلاع عليه في ١٤ ديسمبر ٢٠١٩)
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(٧) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي ٢٠١٧.

(٨) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك ٢٠١٥.

نسبة العمالة (٪)



ونظــراً لأهميــة القطــاع الزراعــي ومســاهمته في تحقيــق الأمــن الغــذا· الوطنــي وتغذيــة ســكان الريــف، وخفــض معــدلات الفقــر في الريــف وتوفــ¸ فــرص عمــل 

ــة مــن مشروعــات قوميــة كــبرى، مثــل  ــاً مــع مــا تنفــذه الدول للشــباب الريفــي، و المســاواة بــ± النوعــ± وكذلــك تحقيــق التنميــة الريفيــة المســتدامة؛ وتواكب

ه̧ــا، كانــت  مــشروع الصــوب الزراعيــة ومــشروع المليــون رأس ماشــية عــلى مراحــل ومــشروع زراعــة خمســة مليــون نخلــة ومشروعــات الاســتزراع الســم^ وغ

هنــاك ضرورة لتحديــث اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة لجعلهــا أكــú اســتجابة للأوضــاع الوطنيــة والدوليــة الحاليــة.  ويتطلــب ذلــك بدايــة أخــذ المعوقــات الرئيســية 

في الاعتبار التي ما زالت تعوق تطوير القطاع الزراعي، والتي |كن تلخيصها فيÅ يلي:

المحددات والتحديات الرئيسية لتنمية القطاع الزراعي
ــة تتعلــق  ــر عــلى �ــو الزراعــة وتطويرهــا عــلى نحــو مســتدام . وبعــض هــذه المحــددات داخلي يواجــه القطــاع الزراعــي تحديــات ومعوقــات هامــة جــداً تؤث

بالقطاع الزراعي وتشابكية مع القطاعات الأخرى والاقتصاد القومي ككل والبعض الآخر يوصف على أنه محددات خارجية ذات طابع إقليمي أو عالمي.

 التباطــؤ في Äــو الإنتاجيــة. فتشــ¸ المعلومــات المتاحــة الي أن النمــو في إجÅلي الإنتاجية الكليــة للمــوارد (Total Factor Productivity TFP) في مصر قد انخفض 

مــن ٢٫٥٦٪ في الفــترة ١٩٩١-٢٠٠٠ إلى ٠٫٤٥٪ فقــط في ٢٠٠١-٢٠١٠، ثــم ارتفــع ليصل إلى ١٫٣٠٪ في الفترة٢٠١١-٢٠١٦. وتشــ¸ هذه الأرقام إلى أن هناك تباطؤاً معنويا 

ــاج الزراعــي مــن ٤٫٤٣٪ في الفــترة ١٩٩١-٢٠٠٠ إلى  ــ±. أدى إلى انخفــاض معــدلات �ــو الإنت ــن الماضي ــلاد خــلال العقدي ــة للمــوارد في الب ــة الكلي في �ــو الإنتاجي

٢٫٢٣٪ في الفــترة ٢٠١١-٢٠١٦. وعــلى مــدى العقــود الســت الماضيــة، ســاهم �ــو الإنتاجيــة بشــكل كبــ¸ في �ــو إجــÅلي الناتــج في القطــاع الزراعــي. ولكــن في الأعوام 

٢٠٠١-٢٠١٠، ســاهم �و إجÅلي إنتاجية الموارد بشــكل ضئيل (١٨٫٤٪ فقط) في معدل �و الناتج مقارنة بنســبة ٥٨٪ في الفترات الســابقة وفترة ٢٠١١-٢٠١٦، في ح± 

ــاه  ــوارد الأرض والمي ــلى م ــس ع ــدرة والتناف ــد الن ــع تزاي ــد. وم ــذا العق ــو في ه ــ¸ في النم ــكل كب ــتخدامها بش ــع اس ــلات وتوس ــف المدخ ــن تكثي ــاهم كل م س

لاســتخدامات أخــرى، لا يوجــد أمــام مــصر خيــار آخــر ســوى زيــادة �ــو الإنتاجيــة عــلى أســاس مســتدام، والدولــة لديهــا القــدرة عــلى تحقيــق هــذا الهــدف. 

(جدول ٢)

جدول ٢: Äو الإنتاج والإنتاجية الكلية للموارد في الزراعة المصرية (١٩٦٢-٢٠١٦) ٪

المصدر : دائرة البحوث الاقتصادية  - وزارة الزراعة في الولايات المتحدة . �و الإنتاجية الكلية للموارد (TFP) للبلدان ، قاعدة بيانات ١٩٦١-٢٠١٦ 

، محدثة في أكتوبر ٢٠١٩
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 تد¼ كفاءة النظم الزراعية، والتي تتمثل في:

-   تزايد فجوة الانتاجية (وهى الفرق ب± الانتاجية الممكن الوصول إليها والانتاجية المتحققة لدى المزارع).

-   انخفاض كفاءة استخدام المياه في الحقل (التي تستهلك ٨٥٪ من إجÅلي المياه).

-   ظهور الأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود.

-   ارتفاع الفاقد في الأغذية إضافة إلي سلاسل القيمة غ¸ المتطورة للسلع. 

قدر الفاقد في الغذاء في منطقة الشرق الأد; وشÅل أفريقيا ، ومنها مصر ، بحوالي ١٠- ١٥٪ من الحبوب ، و ٢٦ ٪ من الجذور والدرنات و ٢٣ - ٣٠ ٪ من الفواكه 

والخــضروات و ١٦٪ مــن البــذور الزيتيــة والبقــول و ١٠ ٪ مــن الأســÅك والمأكــولات البحريــة و ٢ ٪ مــن اللحــوم و ١٨٪ مــن منتجــات الغــذاء (منظمــة الأغذيــة 

ــدر  ــة إلى اله ة̧ جــداً ، إضاف ــ ــغ كب ــي مبال ــف الاقتصــاد القوم ــة جــداً ، تكل ــد عالي ــة ، ٢٠١٩). وهــذه نســبة فق ــا· الإيطالي ــاون الإ� ــة التع ــة ووكال والزراع

الكب¸ غ¸ المباشر في موارد المياه والأرض وعناصر الإنتاج الأخرى الداخلة في إنتاج كميات الغذاء الفاقدة.

إن إزالــة أوجــه القصــور هــذه في نظــم إنتــاج الأغذيــة في مــصر أمــر حاســم لتحقيــق أهــداف الأمــن الغــذا· في المســتقبل. والدولــة قــادرة عــلى تحقيــق معــدلات 

أعــلى مــن الاكتفــاء الــذاó مــن الغــذاء، وزيــادة الدخــل المزرعــي، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل، وتوليــد المزيــد مــن العمــلات الصعبــة مــع الاســتخدام الأمثــل 

ــة  ــة المســتدامة للزراع ــث إســتراتيجية التنمي ــة واضحــة في تحدي ــة أوجــه القصــور هــذه. يجــب أن تكــون هــذه أولوي ــق إزال ــاه عــن طري ــوردى الأرض والمي لم

٢٠٣٠ وذلك من خلال التعامل مع القضايا التالية:

-   ندرة المياه وآثار تغ¸ المناخ والمتمثلة في الانخفاض المستمر لنصيب الزراعة من المياه، نتيجة لثبات حصة مصر من نهر النيل لعقود طويلة.

-   محدودية الأراضي وتدهورها والتفتت والتعدي على الأراضى الزراعية.

-   ضعف أنظمة الابتكار والإرشاد الزراعى وتوصيل الخدمات. 

وقــد انعكــس انخفــاض التمويــل عــلى البحــث والتطويــر عــلى بــطء الابتــكارات والتقنيــات الحديثــة. ويتمثــل ذلــك بانخفــاض نســبة الصــادرات عاليــة التقنيــة 

(high technology exports) في الصــادرات المصنعــة والتــي بلغــت فقــط ٠٫٩٪ في ٢٠١٨ ، مقارنــة بالنســبة العالميــة والبالغــة ١٨٪ لنفــس العــام (البنك الدولي ، 

ت̧هــا للــشرق الأوســط وشــÅل أفريقيــا ، وأفريقيــا جنــوب  ٢٠١٩)  . كــÅ أن نســبة الصــادرات عاليــة التقنيــة إلى الصــادرات المصنعــة لمــصر كانــت أقــل مــن نض

الصحراء الكبرى  (sub-saharan Africa) والدول منخفضة ومتوسطة وعالية الدخل.

 

 القيود المتعلقة بالقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية

ــة  ــدم ذات وجه ــذ الق ــة من ــة المصري ــت الزراع ــا. وكان ــط وأفريقي ــشرق الأوس ــا ودول ال ة̧ لأوروب ــ ــواق الكب ــرب الأس ــارة ق ــز للتج ــرافي متمي ــع جغ ــصر موق ولم

تصديرية (export oriented) ، وخاصة في السلع الغذائية الأساسية.

ة̧. وبنفــس الوقــت أصبحــت مــصر مســتورد  إلا أن الأهميــة النســبية للزراعــة المصريــة في الصــادرات الزراعيــة العالميــة قــد انخفضــت وتناقصــت في الســنوات الأخــ

ــز إلى  ــل العج ــى وص ــ± ، حت ــن الماضي ــلال العقدي ــة خ ــارة الزراعي ــزان التج ــز في مي ــتمر العج ــه اس ــح. علي ــة القم ــية وخاص ــتهلاكية الأساس ــلع الاس ــ¸ للس كب

 . (٢٠١٧ ,ICTSD and FAO) ١٠٫٨ مليار دولار أمري^ في عام ٢٠١٤

ويعتــبر إنشــاء المــزارع المشــتركة بــ± مــصر والــدول الأفريقيــة تجربــة هامــة في نقــل التكنولوجيــا المصريــة في المجــال النبــاó والحيــوا¯ والاســتزراع الســم^ إلى 

الــدول الأفريقيــة وخلــق أســواق جديــدة للمنتجــات والســلع الزراعيــة المصريــة في الســوق الأفريقيــة. حيــث يجــري العمــل عــلى زيــادة عــدد المــزارع المشــتركة 

، وكذلــك في مجــال  الحقليــة والأعــلاف المصريــة  الهجــن والمحاصيــل  أفريقيــا في مجــالات زراعــة جميــع أصنــاف  مــن ٩ إلى ٢١ مزرعــة مصريــة في 

التسم± والتغذية للإنتاج الحيوا¯ وïواصفات عالية.
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 فجوات التمويل في مجال البحث والتطوير(التنمية) الزراعي

تواجــه مــصر تحــدي كبــ¸ يتمثــل في ســعة الفجــوة التمويليــة للبحــث والتطويــر ، مــÅ انعكــس ســلباً عــلى الابتــكارات العلميــة والتقنيــات الحديثــة. وكمعــدل 

للفــترة ٢٠٠٥-٢٠١٧ ، فــإن المــصروف عــلى البحــث والتطويــر في مــصر ¦ يتجــاوز ٠٫٦١٪ مــن الدخــل القومــي الإجــÅلي. وهــذا أقــل بكث¸ مــن المعدل العالمــي والذي 

بلــغ ٢٫٢٣٪ لنفــس الفــترة. وترتــب عــلى هــذا العجــز الهائــل في ðويــل البحــث والتطويــر ، تباطــؤ في حركــة الابتــكارات والتكنولوجيــا الحديثــة. وكان ذلــك واضحــاً 

ــغ  ــي البال ــدل العالم ــة بالمع ــط ٠٫٩٠٪ مقارن ــام ٢٠١٨ فق ــت في ع ــي بلغ ــة والت ــة الكلي ــادرات المصنع ــبة الص ــا إلى نس ــة التكنولوجي ــادرات عالي ــبة الص في نس

١٨٪. (جدول ٣)

إن تحديث وتنمية الاقتصاد المصري والقطاع الزراعي لتحقيق رؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة SDGs يتطلب بالأساس إعطاء الأولوية القصوى 

لتمويــل البحــث والتطويــر وزيــادة التخصيصــات الماليــة بشــكل متســارع مــن قبــل القطاعــ± العــام والخــاص إذ يعتــبر البحــث والتطويــر الماكينــة الفعالــة لتحقيــق 

ــة للمعوقــات التــي يواجههــا القطــاع الزراعــي ، متلاùــة مــع الواقــع  ــات حديث ــول مبتكــرة وتقني النمــو الاقتصــادي والزراعــي المســتدام مــن خــلال إيجــاد حل

الاجتÅعــي – الاقتصــادي لمــصر مــن شــأنها تحقيــق معــدلات �ــو متســارع واســتخدام مســتدام للمــوارد الطبيعيــة وتعزيــز الأمــن الغــذا· وتحســ± التغذيــة 

ه̧ا وتحس± سبل معيشة سكان الريف والمجتمع ككل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع الزراعية. ا̧ت المناخ والحد من تأث والتكيف لتغ

 تدÖ معدلات الاستث�ر في قطاع الزراعة.

 تقادم التشريعات غÚ المواكبة للتغÚات المحلية والاقليمية والدولية الحالية والافتقار إلى سياسات التمك× المتعلقة بالزراعة.

.Èضغوط الفقر الريفي وانخفاض مستويات الأمن الغذا 

يتركــز الجــزء الأكــبر مــن الســكان في مــصر في المناطــق الريفيــة حيــث يعيــش في الريف ٥٧٪ من مجموع الســكان وذلــك في عــام ٢٠١٩. كÅ بلغ معدل �و ســكان 

الريف حوالي ٢٫٢٪ سنوياً (البنك الدولي ، ٢٠١٩) .

بلغــت نســبة الفقــراء (الســكان تحــت خــط الفقــر الوطنــي) حــوالي ٢٨٪ من الســكان الكلي في مــصر في عــام ٢٠١٥ (WB, ٢٠١٩) ويتركــز أكú الفقــراء في المناطق 

الريفية (٣٢٫٣٪) مقارنة بالمناطق الحضرية (١٥٫٣٪).

جدول ٣: نفقات البحث والتطوير (التنمية) والصادرات عالية التكنولوجية

المصدر : مجمعة من : البنك الدولي ٢٠١٩. مؤشرات التنمية العالمية. العلم والتكنولوجيا. تم الاطلاع عليه في ١٤ ديسمبر ٢٠١٩)
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نفقات البحث والتطویر (٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي) (۲۰۰٥ - ۲۰۱۷)



أمــا مــؤشرات نقــص الأمــن الغــذا· (food insecurity) ونقــص التغذيــة (undernourishment) فهــي الأخــرى تســتدعي الاهتــÅم وخاصــة مــن حيــث علاقتهــا 

بتحقيق أهداف رؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المســتدامة SDGs. وتشــ¸ البيانات في جدول ٢ إلى انخفاض معدلات نقص التغذية في مصر ب± الفترت± 

٢٠٠٤-٢٠٠٦ و ٢٠١٦-٢٠١٨ . وهــذا دليــل عــلى نجــاح البرامــج الحكوميــة المعــدة للحــد مــن الفقــر وتحســ± التغذيــة. حيــث انخفــض معــدل نقــض التغذيــة مــن 

٥٫٤٪ إلى ٤٫٣٪ بــ± الفترتــ± المذكورتــ±. إلا أنــه حــدث ارتفــاع بســيط في مــؤشر ضعــف الأمــن الغــذا· بــ± ٢٠٠٤-٢٠٠٦ و ٢٠١٦-٢٠١٨ ، مــÅ يتطلــب إعطــاء 

تحقيق الأمن الغذا· أولوية عليا. (جدول ٤)

ا̧ت خلال العقد الماضي، منذ إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة للزراعة ٢٠٣٠ في عام ٢٠٠٩. على المستوى الوطني، حيث  من جانب آخر، حدثت العديد من التغي

قامت الحكومة بإصلاحات اقتصادية مهمة ïا في ذلك تعويم الجنيه المصري عام ٢٠١٦، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة.  (SDGs). وقد التزمت 

ا̧ت والتطورات على المستوي الوطني  مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث أن العديد من هذه الأهداف له صلة مباشرة بالقطاع الزراعي. وðثل هذه التغ

والإقليمي والدولي الدافع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (MALR) لتحديث إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  ٢٠٣٠ لعام ٢٠٠٩.

 جدول ٤: مؤشـرات الأمن الغذاÈ والتغذية في مصر ، ٢٠٠٤-٢٠٠٦ و ٢٠١٦-٢٠١٨

(Food insecurity experience scale FIES) "·بناءً على "معيار تجربة محدودية / نقص الأمن الغذا *

المصدر : تقرير منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة ٢٠١٩ "حالة الأمن الغذا· والتغذية في العا¦"
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إلى مجموع السكان (٪)

إلى مجموع السكان (٪)

إلى مجموع السكان (٪)



ثانياً: التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية في مصر

يواجه تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر حتي عام ٢٠٣٠ العديد من التحديات وذلك على النحو التالي:

أ. تحديـات مؤسسيـة
أ.١. التحديـات

١- انخفاض كفاءة استخدام موارد مياه الري في الزراعة:

أظهــرت تجربــة المــاضي حقيقــة أن مــصر رغــم مــا تحــوزه مــن مــوارد مائيــة، إلا أن هــذا المــورد بقيــاس تطــورات الســكان واحتياجــات الغــذاء يعــد أكــú مــوارد 

الزراعــة نــدره، إلى درجــة أن مــصر أصبحــت تعتــبر إحــدى دول العــا¦ المصنفــة ضمــن دول الفقــر المــا· بنصيــب للفــرد يبلــغ فقــط أقــل مــن ٦٠٠ 

متر مكعب سنويا. 

٢- غياب مؤسسات فاعلة تدعم صغار المزارع×:

إذا كانــت مؤسســات وتنظيــÅت الــزراع تــؤدى أدواراً هامــة يصعــب الاســتغناء عنهــا في العديــد مــن الزراعــات العالميــة، فــان الزراعــة المصريــة ïــا تعانيــه مــن 

تفتــت حيــازى، وتقليديــة في معظــم عمليــات الإنتــاج الزراعــى، واختناقــات في تصريــف المنتجــات هــى في الواقــع أشــد حاجــة لوجــود هــذه المؤسســات. ومــن 

هنــا |كــن القــول أن إعــادة هيكلــة النظــام التعــاو;، وتفعيــل أدوار التعاونيــات الزراعيــة وبنــاء ثقــة المزارعــ± فيهــا، أو حثهــم عــلى إقامــة تنظيــÅت مؤسســية 

طوعية قادرة على خدمتهم ويتحملون مسئوليتها وقادرين على إدارتها، يعد في الواقع تحدياً رئيسيا للزراعة المصرية في الفترة المقبلة.

٣- ضعف فعالية مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي في دعم جهود التنمية الزراعية:

كانــت هنــاك محــاولات مــن جانــب الحكومــة المصريــة خــلال العقــود الماضيــة للربــط بــ± جهــازى البحــث الزراعــى والإرشــاد الزراعــى" ومــع ذلــك فــإن كافــة 

المــؤشرات تؤكــد أن معــدلات اســتفادة الزراعــة مــن هــذه المؤسســات لا يتناســب مــع القــدرات الكامنــة لديهــا، وذلــك لأســباب يرجــع معظمهــا لتقليــص موازنتهــا 

الســنوية، والى التناقــص الحــاد في أعــداد المرشــدين والأخصائيــ± الزراعيــ± عــلى كافــة المســتويات. وفى هــذا المجــال تشــ¸ المعلومــات أن موازنــة مؤسســات البحــث 

لهــذه  يتــاح  ïــا  لمقارنتهــا  مجــال  لا  القــدر  بهــذا  وموازنــات  القومــي.  الدخــل  مــن   ٪٠٫٠١ حاجــز  تتعــدى  لا  تــكاد  الزراعــي  والإرشــاد 

المؤسســات في الــدول المتقدمــة، بــل وفى العديــد مــن الــدول الناميــة، والتــى تصــل فيهــا موازنــة هــذه المؤسســات إلى مــا يعــادل نحــو ٢٫٥-٣٪ مــن 

الدخــل ســنويا. ويضــاف إلى مــا ســبق أنــه بالرغــم مــن محدوديــة الإنفــاق البحثــى، فــإن هنــاك هــدرا واضحــا في هــذه المــوارد الماليــة المحــدودة، وذلــك بســبب 

تكــرار الموضوعــات البحثيــة، وضعــف ارتبــاط البحــوث مــع أولويــات التنميــة، كــÅ أن هنــاك ضعــف في تنســيق الأدوار بــ± هــذه المؤسســات يظُهــر بوضــوح عــدم 

وجــود خطــة بحثيــة قوميــة ملزمــة، تعمــل في إطارهــا كافــة مؤسســات البحــث الزراعــي بتنســيق في الأداء، وتعــاون في الإمكانيــات، وتبــادل في الخــبرات، بهــدف 

تحقيق الصالح العام. هذا بالإضافة إلى عدم التوجه إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة وعدم توافر البنية التحتية لذلك.

٤- ضعف الاستفادة من التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

خلقــت ثــورة المعلومــات والاتصــالات فرصــاً ووســائل جديــدة |كــن أن توظــف لخدمــة التنميــة الزراعيــة عــلى المســتوى القومــى. إلا أن تحقيــق ذلــك يرتبــط 

بقــدرة المؤسســات والعاملــ± المنفذيــن في مجــال  التنميــة الزراعيــة عــلى الاســتفادة مــن هــذه الفــرص. وهنــاك العديــد مــن المؤسســات عــلى الصعيــد الوطنــى 

عــلى اســتعداد للتعــاون لتعزيــز أنشــطة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في الزراعــة وأهمهــا: وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، التخطيــط والمتابعــة 

والاصــلاح الإداري، الهيئــة القوميــة للاستشــعارعن بعــد وعلــوم الفضــاء. ويجــدر الإشــارة بأنــه يوجــد كــم هائــل مــن المعلومــات والخــبرات المتراكمــة في القطــاع 

الزراعــى والتــى لا |كــن اســتثÅرها بالطــرق التقليديــة مثــل خرائــط الأراضي والميــاه وبيانــات التعديــات عــلى الأراضى الزراعيــة. كــÅ أن البنيــة التحتيــة للاتصــالات 

ونظم المعلومات التى تم بناؤها بهذا القطاع لا تعمل إلى الآن بكامل طاقتها.

٥- تحديات مؤسسية أخرى:

- عدم إحكام الرقابة على المدخلات الزراعية خاصة الأسمدة والتقاوي والكيÅويات الزراعية.

- ضعف تطور النُظم التسويقية وتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية والاهتÅم ïعاملات ما بعد الحصاد.

ه̧ا من الوزارات والأجهزة ذات العلاقة بالقطاع. - غياب التنسيق ب± وزارة الزراعة ومؤسساتها وغ

- عــدم إدراج وحــدة تكافــؤ الفــرص كإدارة عامــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي للــوزارة لمــا لهــا مــن دور فعــال في تحقيــق تكافــؤ الفــرص والمســاواة بــ± الجنســ±

في كافة القطاعات الزراعية وليس فقط في الحصول على الموارد ولكن ايضا في الحصول على نتائج العملية التنموية.

ــ±  ــتوى العامل ــلى مس ــزارع او ع ــتوى الم ــلى مس ــواء ع ــة س ــال الزراع ــة فى مج ــة العامل ــوارد البشري ــة الم ــورة لتنمي ــة متط ــج دوري ــود برام ــار الى وج - الإفتق

بالمؤسسات الزراعية المختلفة وكذلك على مستوى الباحث± وتوجيههم إلى الرؤية الموضوعة للتنمية المستهدفه.
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ب. تحديـات اقتصاديـة
ب.١. التحديـات

١- التفتت الحيازى:

تشــ¸ الاحصــاءات إلى أن المســاحات الزراعيــة المصريــة هــي مــن أكــبر زراعــات العــا¦ تفتتــاً خاصــة في الأراضي القد|ــة في الدلتــا والــوادي، حيــث تراجــع المتوســط 

 Åالعــام لمســاحة الحيــازة مــن حــوالي ٦٫٣ فــدان عــام ١٩٥٠ إلى ٣٫٢ فــدان عــام ١٩٦٠ ثــم حــوالي ٢٫١ فــدان وفــق التعــداد الزراعــي الأخــ¸ للموســم ٢٠١٠/٢٠٠٩. كــ

بلغــت نســبة أعــداد الحيــازات القزميــة (أقــل من فدان) نحو ٤٨٫٢٪ من جملــة الحيازات بعدما كانت لا تتجــاوز ٢١٫٤٪ عام ١٩٥٠، ٢٦٫٤٪ عــام ١٩٦٠. وكنتيجة لهذا 

التفتــت تضيــع نســبة تقــدر بنحــو ١٢٪ مــن أخصــب المــوارد الأرضيــة كحــدود وفواصــل فيــÅ بــ± الحيــازات، كــÅ تضعــف القــدرة عــلى تحديــث الأنشــطة الزراعية 

ا̧ جذريــا في مفاهيــم الإدارة المزرعيــة، بحيــث يتــم تحقيــق  والارتقــاء بالإنتاجيــة الزراعيــة. ويتطلــب مواجهــة هــذه المشــكلة في ظــل قوانــ± وشرائــع الارث تغيــ

ــاج مواجهــة هــذا الوضــع إلى حــوار مجتمعــى وحلــول  ــزام بقوانــ± التوريــث، وتحت ــات الالت ــة، ومتطلب ــوازن فيــÅ بــ± الحجــم الاقتصــادى للوحــدة المزرعي الت

مبتكــرة وقــد يكــون تطويــر نظــم الإدارة المزرعيــة بالتحــول إلى إدارة جÅعيــة في ظــل تنظيــÅت مؤسســية لصغــار الــزراع كأحــد الحلــول الممكنــة لهــذا التحــدى 

الذي يواجه الزراعة المصرية وتتفاقم حدته سنة بعد أخرى.

 

٢- التعدى على الأراضي الزراعية:

منذ عام ١٩٨٣ (قرابة ٣٥ عاما) تم اضافة باب ثالث إلى قانون الزراعة رقم ٥٣ لســنة ١٩٦٦ (المعدل بالقانون رقم ١١٦ لســنة ١٩٨٣ بخصوص عدم المســاس بالرقعة 

الزراعيــة والمحافظــة عــلى خصوبتهــا) ومــصر تطبــق قانونــا صارمــا لحÅيــة الأراضي الزراعيــة، ورغــم حــرص الجميــع عــلى تنفيــذ هــذا القانــون، إلا أن التعديــات 

عــلى الأراضي الزراعيــة مازالــت مســتمرة ومــازال التــآكل في الأراضي الزراعيــة يــزداد حــدة إلى أن بلغــت جملــة التعديــات بالبنــاء والتبويــر منــذ صــدور القانــون 

عــام ١٩٨٣ وحتــي عــام ٢٠١٧، حيــث بلــغ نحــو ١٨٢ ألــف فــدان مــن التعديــات تــم إزالــة نحــو ٨٢ ألــف فــدان منهــا، ومــا لا ¦ يتــم إزالتــه نحــو ١٠٠ ألــف 

فــدان ، بالإضافــة إلى  أن هنــاك تــآكل في الأراضي الزراعيــة بشــكل قانــو; كدخــول مســاحات مــن الأراضي الزراعيــة ضمــن الأحــوزة العمرانيــة للمــدن بلغــت حــوالي 

٨١ ألــف فــدان في القــرى وحــوالي ٨٠ ألــف فــدان في المــدن، بالإضافــة إلى المســاحات المتآكلــة والمخصصة للنفع العــام والخاص (مــدارس – مستشــفيات – دور عبادة 

- الــخ......) والتــي بلغــت نحــو ٢٧ ألــف فــدان للنفــع العام وكذلــك نحو ٣٠ ألف فدان للنفــع الخاص ونحو ٢٠٤ فدان لشــبكات المحمول أي أنه تــم فقد نحو ٣١٨٫٥ 

ألــف فــدان مــن أجــود الأراضي الزراعيــة في الدلتــا والــوادي. الأمــر الــذي يشــ¸ إلى أن عــلاج المشــكلة بالتركيــز عــلى جانــب التجريــم والتحريــم ¦ ينقــذ  ثــروة  

مــصر  مــن الأراضي الزراعيــة، بــل إن الأمــر يتطلــب مواجهــة شــاملة بالتخطيــط العمــرا; للقريــة المصريــة مــن جانــب، وربــط سياســة حÅيــة الأراضي مــع سياســة 

توزيع الأراضي الجديدة من جانب آخر.

 

٣- تزايد معدلات الفاقد في الإنتاج الزراعي:

تعــا¯ الزراعــة المصريــة مــن ظاهــرة تزايــد نســب الفاقــد في المنتجــات الزراعيــة وانخفــاض نســب المصنــع منهــا، وذلــك بالمقارنــة بالعديــد مــن الــدول الأخــرى، 

ــÅم  ــدر الاهت ــد الحصــاد بق ــا بع ــلات م ــÅم ïعام ــدم الاهت ــة وع ــات التعاقدي ــدرة الزراع ــا ون ــود النظــم التســويقية الســائدة وتقليديته ــك إلى جم ويرجــع ذل

بالمعامــلات الزراعيــة. وفى هــذا المجــال تشــ¸ التقديــرات إلى أن نســب الفاقــد تتجــاوز ٣٠٪ في الخــضر والفاكهــة، ونحــو ٢٠٪ مــن البقــول والدرنــات، 

ونحــو ١٠٪ بالنســبة للحبــوب، بــل إن هنــاك فقــد آخــر نوعــى في مســتويات الجــودة تضمحــل معــه الأســعار وتــزداد خســائر المزارعــ±. وفى المحصلــة الإجÅليــة فإن 

ــن  ــيا م ــا رئيس ــع تحدي ــد في الواق ــد يع ــذا الفاق ــن ه ــد م ــإن الح ــا ف ــن هن ــي، وم ــل الزراع ــن الدخ ــ± ١٠-١٥٪ م ــتراوح ب ــبة ت ــكل نس ــي يش ــد الزراع الفاق

تحديــات التنميــة الزراعيــة، حيــث يتطلــب ذلــك العمــل في أكــú مــن اتجــاه منهــا مــا هــو فنــى باســتنباط الأصنــاف النباتيــة الأكــú قــدرة عــلى تحمــل عمليــات 

التســويق مــن نقــل وتخزيــن، وكذلــك تطويــر نظــم معامــلات مــا بعــد الحصــاد ونــشر مÅرســاتها فيــÅ بــ± المزارعــ±، ومنهــا مــا هــو اســتثÅرى لتطويــر المرافــق 

والتجهيزات التسويقية على تعددها، ومنها ما هو تنظيمى وتشريعى لتهيئة البيئة المناسبة لانتشار ونجاح نظم الزراعات التعاقدية.

٤- تحديات اقتصاديةآخري:

- ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ïا يؤثر على معدلات التصدير،

- قلة الاستثÅرات الموجهة للتنمية الزراعية، نتيجة لتد¯ حوافز الاستثÅر الزراعي، 

ا̧د السلع الغذائية الأساسية ïا |ثل عبء على ميزانية الدولة،  - ارتفاع معدلات است

- قصور سياسات الائتÅن الزراعي وعدم مواكبتها للتنمية في المرحلة الحالية والمستقبلية واقتصارها على الأ�اط التقليدية.  
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ج. تحديـات اجت�عيـة
ج.١. التحديـات

١- ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن

يــؤدي هجــرة ســكان الريــف إلى المــدن ســعياً وراء الــرزق أو لأســباب معيشــية أخــرى وتحــول العÅلــة الزراعيــة إلى قطاعــات صناعيــة وخدميــة أخــرى، إلى حــدوث 

اختلال في التوازن، واستمرار تد¯ الحالة الاقتصادية بالقرية. وفي هذا المجال، لا توجد بيانات تحدد أعداد من هجروا الريف أوأسباب الهجرة. 

٢) تد¼ الخدمات في الريف المصري 

أدى تراكــم إهــÅل التنميــة في الريــف عمومــاً وفي الصعيــد خصوصــاً، إلى انخفــاض مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والنــوادي الاجتÅعيــة وخدمــات النقــل 

الجوي ومستوى الطرق على سبيل المثال،  مÅ أثر على مستوى معيشة السكان الريفي±.

٣) ارتفاع معدلات الفقر بالريف وخاصة للمرأة الريفية.

٤) وجود فجوة في الأجور ب× الجنس×، 

مع الاعتÅد على المرأة في الأعÅل غ¸ ذات العائد النقدى، والتي لا تحتسب ضمن تكاليف إنتاج المحاصيل.
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د. تحديـات بيئيـة
د.١. التحديـات

١- عدم تكيف القطاع الزراعي مع التغÚات المناخية :  

ــه مــن  ــذا فإن ــة في كل منطقــة – ول ــة نظــراً لاختلافــات طبيعــة وحساســية النظــم البيئي ا̧تهــا المحلي ــة ولهــا تأث ا̧ت المناخيــة ظاهــرة عالمي تعتــبر ظاهــرة التغــ

ا̧ت المنــاخ حيــث تتواجــد في بيئــة  ا̧ت. وتعتــبر الزراعــة المصريــة ذات حساســية خاصــة لتغــ الــضرورى تقديــر مــدى تأثــر مــصر ومواردهــا الطبيعيــة بتلــك المتغــ

ا̧ت واســتنباط  ا̧ت المناخيــة والتــي تســتوجب التكيــف مــع تلــك المتغــ قاحلــة وهشــة تعتمــد أساســاً عــلى ميــاه نهــر النيــل وتتأثــر المحاصيــل الزراعيــة بالتغــ

ا̧ت.  محاصيل زراعية وأ�اط زراعية توائم تلك التغ

٢- انخفاض نوعية الموارد المائية : 

تحســ± نوعيــة الميــاه بنهــر النيــل والمجــاري المائيــة بخفــض مســببات التلــوّث، بالإضافــة إلى رفــع كفــاءة اســتخدام مــوارد ميــاه الــري مــن خــلال تفعيــل السياســات 

والتشريعات الدافعة لترشيد استهلاك المياه.

٣- استخدام الصرف الصحي غÚ المعالج في ري المحاصيل الزراعية. 

٤- الاستخدام غÚ المستدام للموارد المائية.

٥- بطء التحول لمسار الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في القطاع الزراعى :  

أضحــي التحــول نحــو الاقتصــاد الأخــضر في القطــاع الزراعــى المــصري ضرورة ملحــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة في كافــة أنشــطة القطــاع، ليــس فقــط 

للفوائــد الاقتصاديــة التــي |كــن تحقيقهــا مــن خــلال زيــادة الانتاجيــة وتوفــ¸ التكاليــف والمحافظــة عــلى جــودة الأراضي الزراعيــة، بــل أيضــا الفوائــد الاجتÅعيــة 

التــي |كــن أن تتحقــق مــن خــلال توفــ¸ فــرص عمــل في مجــالات جديــدة والمحافظــة عــلى صحــة الانســان مــن خــلال انتــاج غــذاء صحــي خــالي مــن المــواد 

الضــارة، عــلاوة عــلى الحفــاظ عــلى المــوارد الطبيعيــة عــن طريــق توفــ¸ الميــاه واســتخدام طاقــة متجــددة والحفــاظ عــلى جــودة الأراضي الزراعيــة والحــد مــن 

ملوثات الهواء الناتجة عن السلوكيات غ¸ المستدامة.

٦- تلوث وتجريف التربة وزيادة الملوحة في بعض المناطق.

٧- الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية.
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ثالثاً: علاقة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة بالأهداف الأممية 

(SDGs) للتنمية المستدامة

تزايــد تأثــ¸ أهــداف التنميــة المســتدامة في مــصر، في تشــكيل خطــط التنميــة الوطنيــة.  وðثــل اســتراتيجية التنميــة المســتدامة (رؤيــة مــصر ٢٠٣٠)، التــي وضعتهــا 

ونفذتهــا وزارة التخطيــط في عــام ٢٠١٦، الإطــار الرئيــسي لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. وتعتــبر وزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضي هــي المســؤولة عــن تحديث 

ــة  ــا; مــن أهــداف التنمي ــز بشــكل رئيــسي عــلى الهــدف الث ــا التركي ــرى هن ــة المســتدامة. ون ــة القطــاع الزراعــي لتتوافــق مــع أهــداف التنمي اســتراتيجية تنمي

المســتدامة وبدرجــة مــا عــلى الهــدف الأول، حيــث أنهــا تتنــاول الجوانــب الرئيســية المتعلقــة بقطــاع الزراعــة عــلى النحــو المبــ± أدنــاه. ومــع ذلــك، فــإن غايــات 

الزراعيــة  التنميــة  لاســتراتيجية  المقترحــة  الاســتراتيجية  الأهــداف  وكذلــك   SDGs المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  والثــا¯  الأول  الهدفــ± 

المســتدامة ٢٠٣٠  المحدثــة تتقاطــع مــع أهداف أخري للتنمية المســتدامة SDGs، وخاصة الهدف± ٨ و ١٣. يلخص الجدول التــالي غايات ومؤشرات الهدف الثا¯ التي 

تتÅشى ðاما مع الأهداف الاستراتيجية بالاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠.

غايات ومؤشرات الهدف الثا¼ للتنمية المستدامة
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ومــن ثــم فقــد جــاءت المقاصــد/ الغايــات المختلفــة لهــذه الأهــداف لتؤكــد عــلى أهميــة الزراعــة المســتدامة ïــا يتوافــق مــع أهــداف ومبــادئ التنميــة المســتدامة، 

:óحيث ركزت على الآ

- مضاعفــة الإنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي الأغذيــة، مــن خــلال ضــÅن المســاواة في حصولهــم عــلى الأراضي وعــلى مــوارد الإنتــاج الأخــرى والمدخــلات 

والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غ¸ زراعية.

- ضــÅن وجــود نظــم إنتــاج زراعــي مســتدامة، وتنفيــذ مÅرســات زراعيــة فعالــة تــؤدي إلى زيــادة الإنتاجيــة والمحاصيــل، وتســاعد عــلى الحفــاظ عــلى النظــم 

ه̧ــا مــن الكــوارث،  ــف مــع تغــ¸ المنــاخ وعــلى مواجهــة أحــوال الطقــس المتطرفــة وحــالات الجفــاف والفيضانــات وغ الإيكولوجيــة، وتعــزز القــدرة عــلى التكيّ

ن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة. وتحسِّ

- الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية.

- زيــادة الاســتثÅر في البنيــة التحتيــة الريفيــة، و البحــوث الزراعيــة وخدمــات الإرشــاد الزراعــي، و تطويــر التكنولوجيــا وبنــوك الجينــات الحيوانيــة والنباتيــة مــن 

أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية.

ــات الصــادرات  ــع أشــكال إعان ــة، عــن طريــق الإلغــاء المــوازي لجمي ــة العالمي ــح التشــوهات في الأســواق الزراعي ــود المفروضــة عــلى التجــارة وتصحي ــع القي - من

الزراعية، وجميع تداب¸ التصدير ذات الأثر المÅثل.

- اعتــÅد تدابــ¸ لضــÅن ســلامة أداء أســواق الســلع الأساســية ومشــتقاتها وتيســ¸ الحصــول عــلى المعلومــات عــن الأســواق في الوقــت المناســب، ïــا في ذلــك عــن 

الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها.

- تحس± مستويات الأمن الغذا· وخاصة للأطفال دون سن الخامسة.
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إلي جانــب التركيــز عــلى الهــدف الثــا¼ للأمــن الغــذاÈ وتعزيــز الزراعــة المســتدامة، هنــاك العديــد مــن الأهــداف التنمويــة الأخــرى تتطــرق إلى الاهتــ�م بهــذا 

القطاع مثل: - 

 الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

- القضاء على الفقر. 

- تخفيض نسبة الرجال والنساء ممن يعانون من الفقر.

ا̧ث والموارد الطبيعية  - ضÅن ðتع الرجال والنساء بالحصول على الموارد الاقتصادية وحق ملكية الأراضي والتصرف فيها وحق الم

والتكنولوجيا الملاùة.

 الهدف الثالث: ض�ن ïتع الجميع بأÄاط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأع�ر.

- وضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية والالتهاب الكبدي الوبا· والامراض المعدية بالمياه والامراض المعدية.

- الحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث المياه والهواء والتربة.

 الهدف الرابع: ض�ن التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع من خلال التعاون مع شركاء التنمية في مجالات الصحة والتنمية المجتمعية.

- زيادة عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات التقنية والمهنية للعمل في وظائف لائقة والأعÅل الحرة.

- القضاء على التفاوت ب± الجنس± في التعليم وتكافؤ فرص الحصول على مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة .

 الهدف الخامس: تحقيق المساواة ب× الجنس× وïك× النساء والفتيات.

- القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

- القضاء على جميع أشكال العنف في المجال± العام والخاص.

- الاعتراف بالأعÅل غ¸ مدفوعة الأجر ووضع سياسات الحÅية الاجتÅعية .

- كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار.

 الهدف السادس: ض�ن توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة وزيادة كفاءة استخدام المياه.

- تحس± نوعية المياه والحد من التلوث والقاء النفايات والمواد الكيميائية .

- تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات .

 حÅية وترميم النظم الايكولوجية المتصلة بالمياه .

 الهدف السابع: ض�ن حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

- توسيع نطاق البنى التحتية وتحس± مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمة الطاقة الحديثة والمستدامة.

 الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والع�لة الكاملة والمنتجة وتوفÚ العمل اللائق.

- تحقيق مستويات أعلى من الانتاجية.

- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية وفرص العمل اللائق والإبداع والابتكار.

- تحس± الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في الانتاج والاستهلاك.

- تحقيق العÅلة الكاملة وتكافؤ الأجر والعمل اللائق.

- الحد من الشباب غ¸ الملتحق± بالعÅلة او التدريب.

- حظر استغلال الأطفال في العمل.

- حÅية حقوق العمل وبيئة سالمة آمنة للعÅل.

- تعزيز قدرة المؤسسات المحلية لتوف¸ الخدمات المصرفية والخدمات المالية.
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 الهدف التاسع: إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع وتشجيع الابتكار.

ة̧ الحجم وسائر المشاريع على الخدمات المالية ïا في ذلك الائتÅنات ميسورة التكلفة  - زيادة فرص حصول المشاريع الصغ

   وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق.

- تحس± البنى التحتية وزياد الاعتÅد على التكنولوجيا وكفاءة استخدام الموارد.

- تعزيز البحث العلمي والقدرات التكنولوجية.

 الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة من داخل البلدان وفي� بينها.

- ðك± وتعزيز الاندماج الاجتÅعي.

- ضÅن تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في النتائج.

- اعتÅد سياسات أجور وحÅية اجتÅعية.

- تحس± وتنظيم الاسواق.

- تعزيز دور الدول النامية في عملية صنع القرار دولياً ïا يضمن المساءلة والشفافية.

 الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

- دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتÅعية البيئية ب± المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، 

  من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية.

 الهدف الثا¼ عشر: ض�ن وجود أÄاط استهلاك وإنتاج مستدامة.

- تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية.

- الحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

- تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وعدم اطلاقها في التربة والماء والهواء.

- تشجيع الشركات على اعتÅد مÅرسات مستدامة وادراج معلومات مستدامة في تقاريرها.

- تعزيز مÅرسات الشراء المستدام.

- دعم البلدان النامية لتعزيز قدراها العلمية والتكنولوجية.

- وضع أدوات رصد تأث¸ التنمية المستدامة على المنتجات المحلية.

 الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغÚ المناخ وآثاره. 

- تعزيز المرونة في مواجهة الاخطار البيئية والكوارث الطبيعية.

- تحس± القدرات البشرية للتغلب على التغ¸ المناخي.

 الهدف الرابع عشر: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

- إدارة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية ïا يضمن تحقيق الانتاجية والصحة للمحيطات.

- تنظيم الصيد على نحو فعال وانهاء الصيد غ¸ القانو¯.

- زيادة الفوائد الاقتصادية من الاستخدام الامثل للموارد البحرية وإدارة مصائد الاسÅك باستدامة.

- زيارة المعارف العلمية وتطوير قدرات البحث.

- توف¸ امكانية وصول صغار الصيادين الي الموارد البحرية والاسواق.

 الهدف الخامس عشر: ح�ية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام وإدارة الغابات على نحو مستدام، 

    ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف وفقدان التنوع البيولوجي.

- اتخاذ تداب¸ لمنع ادخال الانواع الغريبة الغازية الي النظم الايكولوجية للأراضي والمياه.

- زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي لسبل كسب الرزق المستدام.
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 الهدف السادس عشر: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، 

    وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

ة̧ من الفساد.  - الحد بدرجة كب

- إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للرقابة.

- ضÅن اتخاذ قرارات مستجيبة لاحتياجات الجميع.

- تعزيز القوان± والسياسات غ¸ التمييزية.

 الهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

- تشجع نظم الاستثÅر.

- تطوير تكنولوجيا سليمة بيئيا 

- تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات من اجل وضع خطط وطنية مستدامة.

- تعزيز نظم تجارية متعددة الاطراف غ¸ ðييزية ومنصفة.

- زيادة صادرات الدول النامية.

- كفالة مساهمة القواعد في تيس¸ المنتجات الي الاسواق.

- تعزيز اتساق السياسات من اجل التنمية.

- تعزيز الشراكة العالمية.

- تشجيع الشراكات العامة وب± القطاع العام والخاص والمجتمع المد¯.

- الاستفادة من المبادرات القاùة.
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رابعاً: المبادئ والتوجهات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية  المستدامة  ٢٠٣٠ المحدثة

ــن   ــط والاســتثÅر والتموي ــري ، والتخطي ــة وال ــة، المــوارد المائي ــل وزارة البيئ ــة مث ــة ذات الصل ــوزارات المعني ــ± وزارة الزراعــة وال ــع القــدرة التنســيقية ب - رف

  والصناعة والتجارة وقطاع الأعÅل العام ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، والقوي العاملة والهجرة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان.

- تبني منهج للشفافية والمساءلة في إدارة منظومة التنمية المستدامة للقطاع الزراعى والمشاركة المجتمعية الفعالة في صياغة وتنفيذ الخطط والبرامج.

- خلق مجالات استثÅر جديدة من خلال الاستثÅر في الزراعة العضوية والزراعة المستدامة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

- أن تتصــف المعلومــات والمخرجــات المقدمــة مــن خــلال عمليــة صياغــة السياســات والخطــط والبرامــج بالمرونــة وتكــون قابلــة للتنفيــذ والتعديــل لــ^ تواكــب 

ا̧ت والمستجدات. المتغ

- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال تغي¸ الأ�اط الزراعية وتحسينها والإقلال من الهدر في الموارد أثناء الدورة الكاملة لإنتاج وجني المحاصيل. 

- زيادة كفاءة استخدام الموارد وتحفيز أ�اط الإنتاج المستدام عن طريق التحول إلى نظم الري الحديثة التي تتسم بكفاءة استخدام المياه.

- وضع السياسات والخطط والبرامج ïا يضمن الكفاءة في توزيع واستخدام الموارد الطبيعية واستخدام المخلفات.

- العمل على الفصل ب± التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي والآثار السلبية على المجتمع عند صياغة السياسات والخطط والبرامج في القطاع الزراعى.

- الاستثÅر في التنمية البشرية كعامل أساسي ومحوري في إحداث طفرة نوعية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

- ضــÅن العدالــة الاجتÅعيــة في توزيــع مصــادر الــúوة بــ± مختلــف فئــات الشــعب وعــدم تحمــل الأجيــال القادمــة التكلفــة والآثــار الســلبية مــن السياســات 

المقترحة في القطاع الزراعى.

- استهداف وإعطاء أولوية للقرى الأكú فقراً وكذلك الطبقات المهمشة والمعدمة في الريف عند وضع السياسات والخطط والبرامج.

- خلــق فــرص عمــل جديــدة في مجــال الزراعــة المســتدامة والاســتثÅر في العنــصر البــشري لبنــاء الخــبرات اللازمــة لهــذا المجــال مــع الأخــذ في الحســبان المــرأة 

والشباب والمزارع± الأشد فقرا والفئات المهمشة.

- وضع نظام رصد ومتابعة لضÅن تنفيذ الأنشطة وفقا للسياسات والخطط والبرامج الموضوعة وإدخال التعديلات لتصحيح المسار إذا لزم ذلك.

- تحفيــز البحــث العلمــي وابتــكار التكنولوجيــا في مجــال الزراعــة وتحســ± التربــة.  وتطويــر نظــم الإرشــاد الزراعــي التــي تضمــن إتصــالا فعــالا في أتجاهــ± 

ب± البحث العلمى ومراكز الانتاج. 

- استخدام مؤشرات للتنمية المستدامة تعكس البعد الاقتصادي والبيئي والاجتÅعي لقياس معدلات التنمية الحقيقية والمستدامة في القطاع الزراعى. 

- الاعلام عن المعلومات والبيانات التي تسهم في تأييد دعم وتنمية الزراعة واستعادة الدور الريادي على مستوي الدول ذات الصلة.

   

- تعزيــز الاســتفادة مــن التطــور الكبــ¸ في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لدعــم القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة عــلى المســتوي المحــلي والإقليمــي 

والدولي وïا يحقق التنمية الزراعية المستدامة. 
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التحليل الرباعى (SWOT) للقطاع الزراعى ككل :
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خامساً: الرؤية للاستراتيجية المحدثة
"تحقيق تنمية اقتصادية واجتÅعية شاملة قاùة على �و سريع ومستدام وشمولي للقطاع الزراعي ، في إطار من التنمية الريفية المتكاملة، ويعُنى بوجه 

خاص ïساعدة الفئات الأكú احتياجاً والحد من الفقر الريفي".

سادساً: الرسالة للاستراتيجية المحدثة
"تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذا· لجموع المواطن± وتحس± التغذية ومستوى معيشة السكان الريفي±، وذلك من خلال تحس± كفاءة 

استخدام الموارد واستثÅر كل من مقومات التمييز الجغرافي فيÅ ب± الأقاليم الزراعية المختلفة.
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سابعاً: الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة
ه̧ا من الوثائق.  هناك اتساق ب± أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ وأهداف المبادرات الاستراتيجية السابقة وغ

يتمثل الهدف العام (Goal) لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة : Äو زراعي مستدام وشمولي لتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز 

.Èالأمن الغذا

وبناءاً على التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي ككل، تم تحديد الأهداف الاستراتيجية التالية للنهوض بالقطاع الزراعي حتى ٢٠٣٠:

١- تحقيق الأمن الغذا· وتحس± التغذية (لمعالجة نقص التغذية، محدودية / نقص الأمن الغذا·، وتحقيق �و الإنتاجية الزراعية المستدامة ، 

    النمو الزراعي المستدام) مع التركيز على خفض السلع الغذائية المستوردة.

٢- تعزيز الزراعة المستدامة (محور التركيز : الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية). 

٣- القضاء على الفقر  في المناطق الريفية وتحس± الدخل ومستوى المعيشة (محور التركيز : صعيد مصر). 

٤- التكيف مع تغ¸ المناخ والحد من آثاره.

٥- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية (سلاسل قيمة جيدة الأداء وشاملة– زيادة الصادرات).

٦- خلق فرص عمل للتشغيل خاصة للشباب و المرأة.

تستجيب الأهداف المقترحة للاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ بشكل مباشر وكب¸ إلى أهداف رؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠ ، وإلى أهداف التنمية 

المستدامة (SDGs ٢٠٣٠) وخاصة الأول والثا¯ والسادس والثامن والثالث عشر. وقد تم استعراض هذا التشابك في المخطط التالي :

ويوضح شكل ٢: التالي مساهمة الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ 
(٢٠٣٠ SDGs) في تحقيق رؤية مصـر المحدثة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة
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وتتلخص رؤية الاســتراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المســتدامة ٢٠٣٠  "بجعل الزراعة العجلة الأساســية / الرئيســية في Äو الاقتصاد القومي المصري" . وتترجم هذه 

الرؤيــة مــن خــلال زيــادة مســاهمة الزراعــة في �ــو الدخــل القومــي ، وخلــق فــرص عمــل جديــدة ، وزيــادة حجــم الصــادرات مــن الســلع والمنتجــات الزراعيــة 

ــز الأمــن الغــذا· وتحســ±  ــواردات) ، والحــد مــن الفقــر وخاصــة في الريــف ، وتعزي ــادة الصــادرات وتقليــل ال ــادل التجــاري الزراعــي (زي ــزان التب وتحســ± مي

التغذية وتطوير زراعة بنظم غذاء مستدامة وقادرة على المنافسة.

ووفقاً لهذه الرؤية وبرامجها التنفيذية ، فأن من المتوقع تحقيق النتائج الرئيسية التالية :

 رفع مساهمة الزراعة في الدخل القومي المصري من ١١٫٥٪ (معدل ٢٠١٥-٢٠١٨) إلى ١٤٪ بحلول عام ٢٠٢٥ ، وإلى ١٧٪ بحلول عام ٢٠٣٠.

 

 زيادة نسبة العامل± في القطاع الزراعي من ٢٥٫٣٪ (معدل ٢٠١٥-٢٠١٨) إلى ٢٧٪ بحلول عام ٢٠٢٥ وإلى ٣٠٪ بحلول ٢٠٣٠ . 

 رفع قيمة الصادرات من السلع والمنتجات الزراعية  الطازجة والمصنعة بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ . أي زيادة قيمة الصادرات من ٥ مليار دولار 

    في عام ٢٠١٩  إلى ٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥ وإلى ١٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

ركائز الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية ٢٠٣٠

يعتمد تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية على الركائز الأساسية والسبل التالية :

١- جعل الزراعة العجلة الأساسية في �و الاقتصاد المصري (الدخل القومي المصري).

٢- تحقيق تنمية زراعية وأنظمة غذاء مستدامة وشمولية وآمنة وإزالة كل أشكال ضعف الكفاءة في إنتاج وتسويق واستهلاك الغذاء.

٣- تنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة (ومنها الزراعة الرقمية) والإرشاد ونقل التقنيات. 

٤- جذب وتشجيع الاستثÅر في الزراعة المصرية من خلال زيادة استثÅرات القطاع الخاص وتحس± البيئة الاستثÅرية في القطاع الزراعي.

٥- ضÅن المشاركة الفعالة وتحمل المسؤولية في تنمية الزراعة من قبل كافة الشركاء المعني± في القطاع الزراعي.

٦- زيادة القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال تطوير سلاسل قيمة فعالة وشمولية للسلع والمنتجات الزراعية الأساسية 

   (الموالح ، الخضروات ، القمح ، التمور ، السكر ، اللحوم الحمراء...).  

٧- خلق بيئة ðكينية لتنمية الزراعة المصرية من خلال سياسات زراعية فعالة وتشريعات محدثة.

٨- رفع وتطوير المهارات والقدرات البشرية وخاصة للشباب والنساء.

38



أولويات العمل في المجالات المؤسسي ، الاقتصادي ، الاجت�عي و البيئي
ونتــج عــن تحديــد جوانــب القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات والأهــداف الاســتراتيجية تحديــد أولويــات للعمــل تعتمــد عــلى جوانــب القــوة في مواجهــة 

ــة: المؤســسي، الاقتصــادي، الاجتÅعــي  ــات العمــل في المجــالات الأربع ــلي ملخــص لأولوي ــÅ ي ــدات. وفي ــن التهدي ــرص للحــد م ــب الضعــف واســتغلال الف جوان

والبيئي.

أولويات المجال المؤسسي:

١) تحس× مناخ الاستث�ر الزراعي:

- خلق بيئة مواتية وتطوير وتبني سياسات مبسطة ومتسقة وشفافة وكذلك آليات نشرها.

- تيس¸ إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة باستحداث إدارة موحدة ðثل فيها كافة الجهات ذات العلاقة.

- مراجعة إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة وإصدار صكوك ملكيتها.

- دعم الحيازة الآمنة للأراضي الجديدة من خلال إصدار سندات ملكية ممتدة للأراضي؛ و /أو اصدار عقود تأج¸ طويلة الأجل 

  (٢٥ أو ٥٠ سنة على الأقل).

- مراجعة السياسات الائتÅنية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.

- إعــداد خريطــة اســتثÅرية واضحــة للزراعــة المصريــة تتحــدد فيهــا المناطــق المخصصــة للتوســع الزراعــي الأفقــي، والتراكيــب المحصوليــة المناســبة والمناطــق 

المخصصــة لإقامــة خدمــات التســويق وخدمــات مــا بعــد الحصــاد، والمناطــق المســموح فيهــا بإقامــة مشروعــات الصناعــات الغذائيــة المرتبطــة بأنــواع المحاصيــل 

التي |كن أن تتميز بها مناطق الأراضي الجديدة، والمناطق المخصصة للإسكان وتوف¸ خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتÅعية.

- إدراج وحــدة تكافــؤ الفــرص بــوزارة الزراعــة ضمــن الهيــكل التنظيمــي عــلى المســتوي المركــزي واللامركــزي ïــا يضمــن تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص في 
الحصول على الموارد والنتائج.   

- التأكد من قدرة المركز الجديد لخدمة المستثمر على حل النزاعات بفعالية وتلبية احتياجات المستثمر من خلال بناء قدراته. 

- إنشــاء هيئــة موحــدة تكــون مســؤولة عــن رســم الخرائــط المســاحية، وتســجيل ملكيــة جميــع الأراضي ïــا في ذلــك الأراضي المملوكــة ملكيــة خاصــة، وملكيــة 

الدولة؛ الإيجارات، تقييم الممتلكات، وتوف¸ معلومات الأراضي.

ــة  ــة بقطــاع الزراعــة وخاصــة المتعلق ــا في وضــع وصياغــة ومراجعــة السياســات ذات الصل ــف وحــدات الزراعــة واشراكه ــ± مختل ــة للتنســيق ب - إنشــاء آلي

بالاستثÅرات الزراعية (مثل، حظر التصدير).

- مواءمــة الإجــراءات مــع التنفيــذ المنظــم عــبر الأقاليــم لتشــجيع رواد الأعــÅل عــلى تأســيس أعÅلهــم، وكذلــك تحســ± خدمــات الائتــÅن والعÅلــة الماهــرة 

والبنية التحتية الجيدة في الأقاليم المختلفة. 

- تحس± الحوار ب± القطاع± العام والخاص من خلال هيكل مؤسسي معزز يسهل التعاون ب± الحكومات والحوار مع القطاع الخاص.

- إنشاء منتدى حوار لأصحاب المصلحة المتعددين لضÅن الشفافية وحل أي مشكلات |كن أن تظهر وتعرقل الاستثÅرات.

٢) تقوية الروابط والتشبيك ب× القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى:

مــن خــلال مداومــة توفــ¸ الاحتياجــات المتزايــدة للصناعــة الوطنيــة وخاصــة صناعــة الغــزل والنســيج والصناعــات الغذائيــة مــن ناحيــة، واســتخدام مخرجــات 

القطاعــات الأخــرى مــن اســمدة كيÅويــة ومبيــدات مكافحــة الآفــات الزراعيــة والامصــال واللقاحــات والآلات الزراعيــة والمنتجــات البتروليــة والعبــوات مــن 

ناحية أخرى.
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٣) مراجعة القوان× والتشريعات الزراعية:

- تستهدف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة مراجعة وتعديل التشريعات الزراعية وخاصة تعديل قانون الزراعة 

  رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والذي ¦ يعد متمشياً مع المستجدات الاقتصادية والاجتÅعية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية.

- التأكيد على تحقيق اتساق السياسات والتشريعات الزراعية الحالية والمستحدثة مع السياسات الاخرى ذات الصلة.   
 

- إصدار تشريع يحظر ويعاقب التعدي على الأراضي الزراعية وتفتيتها ويحمي استخدام الأراضي والمياه للأغراض الزراعية.

٤) تعظيم دور كل من البحوث والإرشاد والتعاونيات في تنمية القطاع الزراعي:

- تطوير البحث والتطوير من خلال نظم اعتÅد (منح شهادات) والتعاون مع مراكز بحوث أخري؛ 

- تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير في تقنيات حديثة لإنتاج الأحياء المائية الداخلية (المزارع السمكية) والبحرية وعمليات ما بعد الحصاد؛

ا̧لميزانيات اللازمة، لتحقيق الأهداف القاùة على الطلب  Demand driven Objectives؛ توف

- تحديد واجبات وأدوار العامل± بالإرشاد الزراعى على جميع المستويات.

- وضع قواعد الشراكة ب± القطاع± العام والقطاع الخاص والمنظÅت غ¸ الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية، ووضع أسس تقديم حوافز 

  لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارع± إلى جانب المنتجات الخاصة بهم.

- دمج التعاونيات (خاصة الصغ¸ منها) لتعزيز الموارد المالية والبشرية خاصة على مستوى القرية لجعلها قادرة على النمو اقتصادياً؛

- تحديد دور المنظÅت التعاونية و/ أو المنظÅت التطوعية الأخرى في تجميع استغلال الأراضي الزراعية (خاصة الأراضي القد|ة)؛

ة̧؛ ة̧ كشركات أعÅل زراعية صغ - معاملة التعاونيات الزراعية ومجموعات المنتج± أصحاب الحيازات الصغ

- بناء قدرات الموظف± التعاوني± على أساس هيكل وظيفي مهني وخطة أعÅل محددة؛

- السÅح للتعاونيات بإنشاء صناديق مختلفة (للادخار، التمويل والتأم±.... إلخ)؛

٥) جوانب مؤسسية أخري:

- بناء قدرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من حيث توف¸ الميزانية وصياغة صلاحيات واضحة.

- تعزيز نظم منح شهادات جودة الغذاء في الدولة.

- تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT ونظم إدارة المعلومات للسياسات الزراعية وتطبيقاتها فى عمليات المتابعة والتقييم فى كافة المجالات. 

  (على سبيل المثال فيÅ يخص متابعة وتقييم الأمن الغذا·؛ وإدارة الموارد الطبيعية وعمليات الرصد والتقييم)؛

.(Good Agricultural Practices) GAP  رسات الزراعية الجيدةÅبناء قدرات المزارع± (الرجال والنساء والشباب) على أداء الم -

- تسهيل تطوير سلاسل القيمة لصغار الحائزين من خلال دعم تعاون المزارع± وتطوير الخدمات الاستشارية والإرشادية وتداب¸ الوصول إلى الأسواق.
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أولويات المجال الاقتصادي:

١) زيادة الإنتاجية الزراعية:

- زيادة الإنتاجية من كافة المحاصيل الحقلية والبستانية.

- زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية، وخاصة من الألبان واللحوم الحمراء والدواجن.

- زيادة إنتاجية الأسÅك.

٢) الزيادة المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة:

- مــن المســتهدف زيــادة المســاحة المنزرعــة في مــصر، وذلــك مــن خــلال اســتكÅل مســاحات الأراضي المســتهدف اســتصلاحها في ضــوء المــوارد المائيــة المتاحــة. 

بالإضافــة إلى الانتهــاء مــن تطويــر الــري الحقــلي في الأراضي الزراعيــة القد|ــة بنســبة ١٠٠٪ مــن إجــÅلي المســاحة المنزرعــة بحلــول عــام ٢٠٣٠ ومــع اســتخدام 

التقنيات الحديثة في الترشيد في استخدامات المياه والمحاصيل والأصناف الموفرة للمياه.

- تطوير سياسات للغذاء والمياه والطاقة متوافقة مع مناهج النظم الغذائية المستدامة.

٣) تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية:

- مطابقة معاي¸ الجودة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية.

- زيادة الكفاءة الفنية للمعامل الفنية ودفعها للحصول على الإعتÅد.

- مواكبة التقنيات العالمية المتطورة والحديثة التي تدعم وتعزز مستويات الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الزراعي.

- وضع سياسات توافقية لتعبئة الموارد للإستفادة من الأسواق الزراعية الدولية المتنامية.

- تطوير المرافق والخدمات التسويقية وأسواق التعامل مع المنتجات الزراعية.

- استحداث نظم لربط البنية التحتية الحالية لمراكز التسويق في جميع أنحاء البلاد بالمزارع±.

- تطوير معاملات ما قبل وما بعد الحصاد التي ترفع من جودة المنتجات وكفاءتها التسويقية.

- استخدام الأساليب الحديثة في نظم المعلومات والاتصالات وفي الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والفنية والسوقية.

- التطوير والتوصل الي تراكيب محصولية ذات كفاءة متوافقة مع التغ¸ المناخى وكمية المياه وجودتها.

- تفعيل وتقوية الدور الحكومي في المجالات التي تحقق التوزان الكفء مع آليات السوق، ïا في ذلك مجالات الإشراف والرقابة على الجودة والمواصفات.

- تقوية الآليات المؤسسية والتنظيمية التي تدعم زيادة درجة التكامل فيÅ ب± حلقات التسويق المحلي والتسويق التصديري والتصنيع الزراعي.

- تطوير استراتيجية تنمية زراعية قاùة على الروابط الوثيقة مع القطاعات الأخرى.

- ربط خريطة الاستثÅر القومية بالمنتجات الزراعية وðييز كل منطقة في نوعية المحاصيل المزروعة وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية. 

- تصميم اتفاقيات تجارة الغذاء بصورة أكú كفاءة.
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:Ú٤) تحس× سوق العمل في القطاع الزراعي ودعم المزارع الصغ

- تحديد الفجوات في السياسات.

- بناء قدرات المزارع± والتعاونيات الزراعية في إستخدام المÅرسات الزراعية الجيدة للحد من الفاقد بعد الحصاد.

- بناء قدرات العÅلة الزراعية لزيادة إنتاجيتهم.

- تطوير برامج بناء قدرات للإستفادة من المشروعات القومية الزراعية.

ة̧ ومتناهية الصغر. - تطوير برامج تحفيزية لجذب الشباب والنساء لإنشاء مشروعات أعÅل زراعية صغ

- تحس± كفاءة سوق العمل بالريف.

ا̧ت التى تطرأ في الزراعة. - ðك± المرأة الريفية من خلال بناء قدراتها للاستجابة للمتغ

- مطالبة المؤسسات التعليمية بتطوير برامج تعليمية زراعية تلبى إحتياجات سوق العمل.

- تحديد العوامل الهيكلية والعارضة للتوظف لزيادة كفاءة سوق العمل.

- إعداد سياسات تتعامل مع مصادر البطالة بنوعيها البنائية والعارضة.

- إعداد قاعدة بيانات لصغار المزارع± تشمل البيانات الاجتÅعية-الاقتصادية، الإنتاجية، والمؤسسية ïا يسهم في تحقيق تصميم أفضل للسياسات المتخصصة.

ة̧ من خلال برامج دعم أكú كفاءة. - توسيع نطاق تطوير السياسات لزيادة الوصول إلي الأسر الفق

- إجراء مسوح على مستوى المزرعة للتعرف على تفاصيل الأنشطة الإنتاجية والتكاليف والإيرادات.

- اخذ التحولات التي حدثت في الريف في الاعتبار من خلال التعامل مع الزراعة على أساس إنها عمل تجارى أكú منها زراعة كفاف. 

- تطوير برامج دعم الأسر للحد من الفقر في المناطق الريفية.

- تطوير برامج أكú كفاءة لتقديم دعم للمعروض من المنتجات وتوف¸ ðويل للمزارع±.
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أولويات المجال الاجت�عي:

١)  تحس× مستوى معيشة السكان الريفي× وخفض معدلات الفقر الريفي وتضييق الفجوة النوعية ب× الجنس×:

- تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية.

- تحس± البيئة والظروف الاجتÅعية - الإقتصادية في القطاع الريفى من خلال تنويع الأنشطة المتعلقة بالزراعة وتوليد الدخل في المناطق الريفية.

- تعظيم استفادة المزارع± من المخلفات الزراعية – النباتية والحيوانية – وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة اقتصادية مضافة.

- دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارع± وبخاصة في مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية.

- تعزيز وتشجيع أنشطة التصنيع الغذا! والتصدير بالقطاع الريفى.

- العمل على دمج صغار المزارع± في النشاط التصديري من خلال تطوير معارفهم ومÅرساتهم الزراعية لتحس± دخولهم.

٢) تنمية الموارد البشرية: 

- من خلال الاهتÅم بتطوير المؤسسات المسئولة عن التنمية البشرية الزراعية ïا فيها التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، ومراكز التدريب 

  والتأهيل وتنمية المهارات والمعارف.

- إنشاء كيان مهني متخصص لإدارة الموارد البشرية وتطويرها (إدارة الموارد البشرية، تنمية الموارد البشرية) للقطاع الزراعى ككل.

٣) توفÚ فرص عمل منتجة في القطاع الزراعى والانشطة الريفية المرتبطة به:

تســتهدف هــذه الاســتراتيجية أن توفــر نحــو أربعــة ملايــ± فرصــة عمــل جديــدة حتــى عــام ٢٠٣٠ وذلــك مــن خــلال مختلــف برامجهــا ومشروعاتهــا الزراعيــة وفي 

مختلــف المجــالات والأنشــطة والمشروعــات المرتبطــة بهــا والمتكاملــة معهــا. ومــن أهــم المحــاور والاعتبــارات التــي تتضمنهــا هــذه الاســتراتيجية في إطــار العمــل 

على تحقيق هذا الهدف ما يلى:

- التوسع في استصلاح واستزراع مساحات جديدة من الأراضي الزراعية. 

- التوســع في إقامــة أنشــطة غــ¸ حقليــة مرتبطــة ومتكاملــة مــع النشــاط الزراعــى في العديــد مــن المجــالات المرتبطــة بإنتــاج وتصنيــع المدخــلات والمســتلزمات 

ة̧  الزراعيــة، أو تجهيــز وتصنيــع المنتجــات الزراعيــة، أو الأنشــطة الخدميــة العديــدة المســاندة والمرتبطــة. مــع تركيــز الاهتــÅم عــلى الوحــدات الاقتصاديــة صغــ

الحجم التى يقوم بها الأفراد في المناطق الريفية.

 - تبنــى أ�ــاط تكنولوجيــة زراعيــة ترتكــز عــلى تكثيــف اســتخدام كل مــن عنــصرى العمــل ورأس المــال معــاً، والتوســع في هــذه الأ�ــاط التــى تحقــق مســتويات 

أفضــل لدخــول العاملــ± في القطــاع الزراعــى والريفــى بوجــه عــام. ففــى مجــال الزراعــات المحميــة – عــلى ســبيل المثــال– تــتراوح احتياجــات الفــدان مــا بــ± 

ــة  ــل التكلف ــث لا تق ــال حي ــصر رأس الم ــة الاســتخدام لعن ــاط كثيف ــن الأ� ــد م ــط الانتاجــى يع ــذا النم ــن أن ه ــم م ــلى الرغ ــك ع ــل، وذل ٥-٨ وحــدات عم

الاســتثÅرية للفــدان عــن نصــف المليــون مــن الجنيهــات. وينطبــق الأمــر ذاتــه عــلى العديــد مــن الأ�ــاط الإنتاجيــة والخدمــات المســاندة مثــل مراكــز تجميــع 

وتصنيع الألبان، ومحطات الفرز والتدريج والتعبئة، وتجهيز وتصنيع منتجات الخضر والفاكهة، إلى غ¸ ذلك من المجالات. 

ــل الجامعــى، ومراكــز  ــم الجامعــى ومــا قب ــك مؤسســات التعلي ــة، ïــا في ذل ــة الزراعي ــة البشري ــر ودعــم المؤسســات المســؤولة عــن التنمي - الاهتــÅم بتطوي

التدريــب والتأهيــل وتنميــة المهــارات والمعــارف، إلى غــ¸ ذلــك مــن المجــالات التــى توفــر الأعــداد الكافيــة مــن عنــاصر العمــل الماهــرة والتخصصيــة وفــق 

متطلبات أ�اط الزراعة المتطوره والمشروعات المرتبطة والمتكاملة.

- تطوير وتنفيذ خطة وطنية لتحديث الزراعة.

- إجراء دراسات لتحديد مصادر البطالة (البنيوية والاحتكاكية) ووضع خطط للحد منها.

ة̧. - تصميم نظم أكú مرونة للابتكار الزراعى، على سبيل المثال على مستوى المزارع الصغ

- تقديم استثÅرات جديدة وحلول ðويلية تعمل على تغي¸ مÅرسات الزراعة من زراعة الكفاف إلى مشروعات أعÅل زراعية.

.start-ups ل الزراعية الناشئةÅتشجيع إقامة مشروعات الأع -

- تطوير سياسات ومبادرات للتغلب على والتعامل مع قضية تفتت الأراضي.
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٤) تفعيل دور المرأة في مختلف مجالات التنمية الريفية:

- في إطــار تحقيــق المســاواة بــ± الجنســ± وðك± المرأة. تســتهدف اســتراتيجية التنميــة الزراعية المســتدامة ٢٠٣٠ المحدثــة تفعيل دور المــرأة في مختلف مجالات 

ــف الأنشــطة  ــاً مشــاركاً في مختل ــصراً بشري ــة باعتبارهــا عن ــاه العام ــة أسرة، أو في الحي ــرأة زوجــة وأم ورب ــار الم ــزل باعتب ــة، ســواء داخــل المن ــة الريفي التنمي

الاقتصادية والاجتÅعية وفى تحس± أحوال السكان الريفي± بصفة عامة.

- تطبيق وتفعيل قانون الحق في الارث ووجود آلية لحÅية خصائص الأراضي الزراعية والحيازة ومساحة الاراضى. 

- تطوير وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب المهنى للشباب والمرأة.  

- تأسيس جمعيات للمرأة الريفية.

- الحفاظ على والتوسع في التغطية التي تقدمها الدولة لأسر النساء المعيلات من خلال نظم الحÅية الاجتÅعية القاùة.

٥) تحقيق درجة أعلى للأمن الغذاÈ من سلع الغذاء الاستراتيجية: 

- زيادة معدلات الاعتÅد على الذات في توف¸ سلع الغذاء الاستراتيجية.

- تطوير الأ�اط الاستهلاكية لصالح تحس± مستويات التغذية.

- الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية.

- تحس± جودة وسلامة الغذاء.

- تطوير شبكات الأمان الاجتÅعي للحد من الأعباء المعيشية لمحدودي الدخل.
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أولويات المجال البيئي:

١)  الحد من الآثار المحتملة للتغÚات المناخية على الزراعة المصرية:

ا̧تهــا المحليــة نظــراً لاختلافــات طبيعــة وحساســية النظــم البيئيــة في كل منطقــة. وتعتــبر الزراعــة  ا̧ت المناخيــة ظاهــرة عالميــة ولهــا تأث - عتــبر ظاهــرة التغــ

ا̧ت المنــاخ المتوقعــة.  ا̧ت المنــاخ حيــث تتواجــد في بيئــة قاحلــة وهشــة تعتمــد أساســاً عــلى ميــاه نهــر النيــل وتتأثــر بتغــ المصريــة ذات حساســية خاصــة لتغــ

بنحــو  الشــامية  والــذرة   ،٪١٨ بنحــو  القمــح  لمحصــول  الفــدان  إنتاجيــة  تناقــص  إلى  المناخيــة  ا̧ت  التغــ تــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  حيــث 

١٩٪، ومحصــول الأرز بحــوالي ١٧٪. وفى ضــوء هــذه الأوضــاع المتوقعة تســتهدف اســتراتيجية التنمية الزراعية المســتدامة ٢٠٣٠ المحدثة اتخاذ الاجــراءات والبرامج 

ا̧ت عــلى الزراعــة المصريــة مــن خــلال التوســع في اســتنباط وزراعــة الاصنــاف التــي تتحمــل التغــ¸  التــى ðكــن مــن المواùــة مــع الآثــار المتوقعــة لتلــك التغــ

في درجات الحرارة وتتحمل الملوحة والعطش وذات استهلاك اقل من المياه.

- تطوير سلالات من محاصيل الحبوب تتحمل الجفاف، الحرارة والملوحة والتي من المتوقع أن تزداد مع تغ¸ المناخ.

٢) الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والرعوية الطبيعية:

- رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، من خلال زيادة كفاءة نقل وتوزيع المياه لتصل إلى ٨٠٪، بالإضافة إلى تحس± كفاءة الري 

   الحقلي باستخدام نظم ري أكú تطوراً وتتناسب مع التراكيب المحصولية القاùة في كل منطقة من المناطق الزراعية.

- تنفيذ برامج تطوير الرى الحقلى في الأراضى القد|ة باستثناء الساحل الشÅلى للدلتا.

- التنمية المستدامة لإنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه: من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الترشيد في استخدامات المياه 

  والمحاصيل والسلالات الموفرة في استخدامات المياه.

- تعظيم العائد من وحدة المياه ïا في ذلك الزراعة البعلية المعتمدة على الأمطار.

- الإبتكار وتطوير تكنولوجيات تهدف إلى تحس± البصمة البيئية للأعÅل الزراعية بدءاً من البصمة المائية.

- إنشاء نظام وطنى لتحديد الحد الأد; لكمية المياه لكل محصول لكل منطقة زراعية بيئية. (الزراعة الإيكولوجية).

- تنفيذ خطة وطنية للقضاء على استخدام المياه السوداء في الرى سواء بصورة مباشرة أو غ¸ مباشرة.

- تعظيم العائد المستدام من الزراعات المطرية: من خلال التوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى 

  من مياه الأمطار مثل تقنيات حصاد المياه وغ¸ها من التقنيات المناسبة للمحاصيل الحقلية والبستانية والمراعي الطبيعية.

- صيانة وحÅية الأراضي الزراعية، من خلال إجراء مسوحات التربة بصورة دورية وربطها بنظم تسميد محددة، بالإضافة إلى تجديد 

  شبكات الصرف الزراعي وصيانتها، وتوف¸ الأسمدة الموصى بها بالكميات والمواعيد المناسبة.

- إعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية للمحافظة على خصوبة التربة والحد من الأمراض والآفات الضارة.

- تعزيز التنوع المحصولى وفقاً للميزه النسبية لكل موقع.

- تطبيق نظام رشيد للحد من استخدام المبيدات ومراقبة المتبقيات الكيميائية في السلع الطازجة.
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التدخلات المقترحة ذات الأولوية للقطاع الزراعي
وبناء على الأولويات السابقة، تم تحديد التدخلات المقترحة ذات الأولوية للقطاع الزراعى ك� يلي:

- تهيئة بينة مواتية وتبني سياسة مبسطة ومتسقة وشفافة لعملية تنمية وتوزيع الأراضي الجديدة.

- مراجعة وتنسيق السياسات المتعلقة بالاستثÅر الخاص في الزراعة.

- توافق الاجراءات والنظم المطبقة في جميع المناطق لتشجيع رواد الأعÅل على تأسيس مشروعاتهم (أعÅلهم) بالإضافة إلي توف¸ الإئتÅن والعÅلة 

  الماهرة بشكل افضل، فضلآً عن توف¸ البنية التحتية الجيدة.

- إصدار تشريع يحظر التعدي على الأراضي الزراعية و تفتيتها.

- تقديم تكنولوجيات لتحس± كفاءة إستخدام الأراضي والمياه.

- تطوير سياسات جديدة للتعامل مع التفتت الحيازى للأراضى، 

- تحديد واجبات وأدوار العامل± بالإرشاد الزراعى على جميع المستويات  وبناء قدراتهم.

- وضع قواعد الشراكة ب± القطاع± العام والقطاع الخاص والمنظÅت غ¸ الحكومية والتعاونيات  لتقديم الخدمات الإرشادية، ووضع أسس تقديم حوافز

  لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارع±  إلى جانب المنتجات الخاصة بهم.

- تطوير برامج تعليمية زراعية تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل.

- بناء قدرات العÅلة الريفية من أجل زيادة إنتاجيتهم ïا في ذلك النساء والشباب.

- بناء قاعدة بيانات  لصغار المزارع± تشمل البيانات الإجتÅعية- الإقتصادية، الإنتاجية و المؤسسية مÅ يسهم في وضع سياسات ملاùة بشكل أفضل.

- إعداد برامج لدعم الأسرة للحد من الفقر في المناطق الريفية الأكú أستهدافا.

- تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتطوير في تقنيات حديثة لإنتاج الأحياء المائية الداخلية  (المزارع السمكية) والبحرية وعمليات ما بعد الحصاد؛

. Demand driven Objectives  ة على الطلبùتوف¸ الميزانيات اللازمة، لتحقيق الأهداف القا -

- تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT ونظم إدارة المعلومات للسياسات الزراعية (على سبيل المثال فيÅ يخص متابعة وتقييم الأمن الغذا·؛ 
  وإدارة  الموارد الطبيعية وعمليات الرصد والتقييم)؛

- إنشاء كيان متخصص لإدارة وتنمية الموارد البشرية للقطاع الزراعي بأكمله.

- تحس± البئية والظروف الاجتÅعية-الاقتصادية في القطاع الريفي من خلال تنويع الأنشطة المتعلقة بالزراعة وتوليد الدخل في المناطق الريفية.

- تشجيع الأنشطة التي تدعم الإستخدام الاقتصادي للمخلفات  والمتبقيات الزراعية.

- تعظيم العائد من وحدة المياة ïا في ذلك الزراعة البعلية المعتمدة على الأمطار. 

- إنشاء وحدة تنسيق تسمح بالاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق جمع وتبادل المعلومات الدقيقة عن المناخ 

   والمدخلات والأسواق والأسعار؛ وتغذية المعلومات في مبادرات البحث والتطوير؛ ونشر المعرفة ب± المزارع±؛ وربط المنتج± والمستهلك±.

- التقدم التكنولوجي والابتكار الذي يهدف لتحس± البصمة البيئة للأعÅل الزراعية بدءاً من  البصمة المائية.

- تعزيز تنوع المحاصيل وفقاً للميزة النسبية لكل منطقة زراعية بيئية.

- إنشاء نظام رشيد لتقليل إستخدام مبيدات الآفات إلي الحد الأد¯ ورصد المخلفات الكيميائية في السلع الطازجه.
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ثامناً: الحوكمة والإصلاح المؤسسي للقطاع الزراعى
 

يعد التطوير المؤسسي أحد أهم الركائز الأساسية لاستراتيجيات التنمية الزراعية المتعاقبة، نظراً لتشابك وتعقد الهيكل المؤسسي للقطاع الزراعى في مصر. ويستهدف 

التطوير المؤسسي للقطاع الزراعى إعادة صياغة الهيكل المؤسسي على أساس وظيفي ïا يسمح برفع كفاءة الأداء، وإزالة التناقضات والازدواجية في الأدوار ب± الوحدات 

المؤسسية المختلفة، تعظيم الاستفادة من التقدم العلمي في كافة المجالات من خلال توف¸ الاطر المؤسسية اللازمة لذلك.

١) اتجاهات تطوير البناء المؤسسي للقطاع الزراعي:
- تحديد مهام وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها.

- تخلي وحدات الزراعة عن الدور الإنتاجي وإعادة النظر في بعض الأدوار الخدمية.

- مراجعة مهام الكيانات المؤسسية والفصل ب± أدوار كل مؤسسة.

- مراجعة قانون الزراعة والقوان± المكملة له مثل قانون الحجر البيطري وقانون الصيد وقانون السلامة الإحيائية للمنتجات المحورة وراثياً.

- إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعي كجهاز متخصص في التوعية ونقل التكنولوجيا لصغار ومتوسطي الزراع إعتÅداً على المنهجية التشاركية.

- تعزيز دور أجهزة جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الزراعية وإيجاد الآلية المناسبة لإتاحة تلك المعلومات لجميع المشتغل± بالأعÅل المرتبطة بالزراعة.

- استحداث آلية للتنسيق ب± مختلف وحدات الزراعة واشتراكها في وضع وصياغة السياسات المعنية بالقطاع.

- تطوير دور وحدات التخطيط والمتابعة والتقييم على أساس النتائج، وكذلك متابعة أداء العامل± بالقطاع وتقييمه بناء على الأداء والنتائج.

- استحداث كيان مؤسسي مسئول عن وضع المواصفات القياسية للمدخلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ومراقبة تداولها في الأسواق.

- توحيد جهات التدريب والتنمية البشرية في جهاز واحد مسئول عن التطوير والتدريب المستمر للجهاز الإداري.

٢) اتجاهات التطوير المؤسسي لمنظ�ت المجتمع المد¼ المهتمة بالتنمية الريفية:
- إصدار تشريع موحد لتنظيم قيام الاتحادات النوعية بدلا من الحاجة إلى إصدار قانون خاص بكل اتحاد.

- قيام وزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات الفينة والإدارية والتنظيمية لمنظÅت المجتمع المد¯ 

   ïا |كنها من المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الريف.

- الربط ب± الجهات البحثية بوزارة الزراعة والجامعات ومراكز البحوث ومنظÅت المجتمع المد¯ وإشراك هذه المنظÅت 

  في وضع خطط البحوث ومتابعة تنفيذها.

- الاعتÅد على الإدارة الاحترافية في مزاولة أنشطة منظÅت المجتمع المد¯.

٣) اتجاهات التطوير المؤسسي للتعاونيات الزراعية:
- تعديل مواد القانون التي تتعارض مع استقلال التعاونيات حتى تتوافق مع شروط اقتصاديات السوق.

- إلغاء التعددية في الأشكال التعاونية على مستوى القرية الواحدة. 

ة̧ وتكوين تعاونيات ذات حجم اقتصادي مناسب. - دمج التعاونيات الصغ

- تشكيل الهياكل التنظيمية للتعاونيات اعتÅدا على جهاز وظيفي محترف.

- إعادة صياغة دور الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز الإدارية أو إلغائها.

- السÅح للتعاونيات بإنشاء الصناديق المختلفة (صناديق الادخار- صناديق التمويل...إلخ).

- صياغة العلاقة ب± التعاونيات وقطاع الإرشاد الزراعي والمؤسسات البحثية والعلمية.

- الدعم الفني وتشجيع التعاونيات المختصة في مجال تسويق المنتجات النباتية والحيوانية وإنتاج المخصبات وخلافه.

- تنمية الموارد البشرية للتعاونيات.
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تاسعاً : التنمية البشرية والبحث العلمي
العالمية  للتطورات  مواكبته  المختلفة وضعف  ïراحله  الزراعي  والتدريب  التعليم  ومستويات  منظومة  من ضعف  عديد  لسنوات  الزراعى في مصر  القطاع  يعا¯ 

والمتطلبات المتلاحقة لسوق العمل بالقطاع، مÅ أدى إلى وجود ندرة في العÅلة الماهرة نتيجة عدم وجود توزان ب± سياسات تنمية الموارد البشرية وسياسات الاستثÅر 

والتنمية الزراعية، في الوقت الذي تعا¯ منه المجتمعات الريفية من ارتفاع معدلات البطالة ïستوياتها المختلفة. بالإضافة إلى ضعف منظومة البحث العلمي والابتكار 

في القطاع الزراعى بالرغم من تعدد الجهات البحثية الزراعية ووجود عدد كب¸ من الباحث± المميزين إلا أن الاستغلال الأمثل لهذه الúوة ¦ يتم بالشكل المناسب.

لذلك تستهدف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة ، تنمية الموارد البشرية الزراعية من خلال:

- تحس± منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب، وتعزيز الاستثÅر في 

  الموارد البشرية لضÅن توف¸ المهارات اللازمة والقوة البشرية المدربة لدعم المÅرسات الزراعية المستدامة والعضوية.

- تحس± مستوى معيشة السكان في المناطق الريفية من خلال توف¸ فرص عمل مناسبة ولائقة لهم، والعمل على خفض معدلات البطالة في هذه المناطق.

- الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والمؤسسية المتوافرة في مجال البحث العلمي، والتكنولوجيات الحديثة في زيادة الإنتاجية الزراعية، 

  وترشيد استخدام الموارد وخاصة المياه، والتوجه نحو الزراعة العضوية.

عاشـراً: السياسات التمكينية، وآليات التنفيذ اللازمة لتحقيق 
         الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي

  
١) سياسات متعلقة بالاستخدام المستدام للموارد الزراعية والرعوية الطبيعية

 ترشيد استخدامات موارد الـمياه:

- مراجعة السياسات الضريبية الخاصة بالأراضي الزراعية وتعديلها ليكون الربط الضريبي قائم على كل من المساحة المزروعة و�ط زراعتها وأسلوب ريها.

- تطوير نظم الري الحقلي والتوسع في استخدامها.

- تقدير المقننات المائية لمختلف المحاصيل في المناطق البيئية المختلفة.

- زيادة معدلات استخدام المياه المعالجة لري الغابات والحدائق العامة ومحاصيل غ¸ تقليدية مÅ يساهم في توف¸ كميات مياه |كن استخدامها 

  لاستصلاح أراضي زراعية إضافية. 

- الاستثÅر في تقنيات تحلية المياه واستخدام الطاقة الشمسية في عملية التحلية وفي القطاع الزراعى بصفة عامة.

- التوسع في استخدام نظم الري الحديثة للارتفاع بكفاءة استخدام المياه في أراضي الاستصلاح الجديدة.

- توجيه البحث العلمي لاستنباط أصناف ذات درجة تحمل عالية للظروف البيئية المعاكسة.

- وضع الأطر التنظيمية ïا تتضمنه من قوان± ولوائح تسعي إلى ضÅن سلامة النظام البيئي ومكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية 

  والتنوع البيولوجي الزراعي، والحد من المخلفات، وتحس± البيئة الصحية. 

- رفع المخصصات العامة لتمويل البحث والتطوير الزراعي وفقاً لنص الدستور المصري.

ة̧ على اتباع المÅرسات الزراعية السليمة بيئياً. - توف¸ التمويل اللازم لتشجيع صغار المزارع± وجمعيات المزارع± والشركات الصغ
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 سياسة ح�ية الأراضي الزراعية:

- الاستمرار في مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية والمجاري المائية.

حيث وافق مجلس النواب في يناير ٢٠١٨ على تعديل المادة ١٥٦ من قانون الزراعة، والتي تغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وتحظر بناء أى مبا¯ أو 

منشآت عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنت± ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات 

بتعدد المخالفات وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

 - تطوير نظم الإدارة الزراعية بالتحول إلى إدارة جÅعية في ظل تنظيÅت مؤسسية لصغار الزراع لمواجهة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية.

  - عدم السÅح بتوصيل المرافق للمبا; التى تم اقامتها بالتعدى على الاراضى الزراعية.

- فى حالة استمرار السÅح بالبناء على الاراضى الزراعية للمنفعة العامة وللمشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى فانه يجب أن تقام هذه المشروعات 

  على الاراضى  الزراعية التى تقع في الفئات الانتاجية (الرابعة والخامسة ) المنخفضة. 

- التوسع الرأسى في المبا; بالمناطق الريفية حيث أنه لايسمح حاليا بالبناء لأدوار مرتفعة مÅ يضطر المزارع± الى التعدى على الاراضى الزراعية المجاورة.

- عدم التصريح بالإحلال والتجديد للمبا; التى تم إقامتها بالمخالفة على الأراضى الزاعية.

- اعادة النظر في سياسة التوط± في القرى المزمع انشائها بالظه¸ الصحراوى بحيث تصبح مجتمعات جاذبة ïا يساعد على اعادة توزيع الخريطة السكانية والحد

 من التعديات على الأراضي الزراعية.

- التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية في ضوء الموارد المائية الحالية ومشروعات تطوير الرى، حيث يعد أحد المحاور لتعويض الفاقد في الاراضى الزراعية داخل

 الوادى وتحقيق الامن الغذا! في مصر. 

- البدء في انشاء قرى الظه¸ الصحراوى ïحافظات الوجه البحرى والتى يتركز بها مساحات التعدي بالبناء على الاراضى الزراعية في مصر كÅ هو الحال ïحافظات 

الوجه القبلى للحد من التعدى بالبناء على الاراضى الزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذا! في مصر.

ه̧ا وتوف¸ المساكن في المناطق الريفية للحد - تشجيع ونشر ثقافة استئجار المبا; السكنية في المناطق الريفية حتى يقوم ملاك المبا; السكنية غ¸ المستغلة بتأج

من التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء.

- الرصد المستمر والتقييم لمؤشرات تدهور الأراضي (الغطاء الأرضي وإنتاجية الأرض - ونسبة الكربون العضوي في التربة).

 - وضع مخططات متكاملة للقرى المصرية يراعى فيها المعاي¸ الهندسية المعمول بها.

 - المراقبة الدورية لإنفاذ القانون باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

 - تشجيع البحوث على دراسات حبس الكربون بالتربة.

 سياسة صيانة الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل واستعادة المتدهور منها:

- التحديث الدوري لحصر وتحليل التربة الزراعية. 

 - إعداد أدلة استرشادية لأسس تسميد المحاصيل حسب مناطق زراعتها.

- التوسع في استخدام الميكنة الزراعية.

- تخطيط وتنفيذ برنامج تحس± الأراضي وتفعيل جهاز تحس± الأراضي ورفع كفاءته وزيادة مخصصاته المالية.

- تشجيع إجراء البحوث الابتكارية لترشيد استخدام الأسمدة المختلفة ودعم التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية.

- وضع وتنفيذ برامج لتحييد أثر تدهور الأراضي.
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:ùسياسة تنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السم 

- مراجعة وتعديل قانون الصيد رقم ١٤٢ لسنة ١٩٨٣.

- تطوير الهيئة العامة لتنمية الúوة السمكية وإعادة هيكلتها.

- دعم وتطوير الاتحاد التعاو¯ للúوة المائية.

- التنسيق ب± الوزارات والجهات ذات العلاقة بالشواطئ والمسطحات المائية.

 سياسة التوسع الزراعي الأفقي والتوط× الزراعي :

- تضم± خرائط الاستصلاح للمناطق الجديدة كافة عناصر التنمية المطلوبة زراعياً وتسويقياً واجتÅعياً وتصنيعياً.

- إعداد إطار فني ومالي لفرص الاستثÅر للمشروعات الزراعية والمشروعات الأخرى المرتبطة بها.

- استحداث خطوط ائتÅنية أكú ملاùة لاستصلاح الأراضي واستثÅر الأراضي الجديدة.

- تحفيز الاستثÅر من قبل القطاع الخاص في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية، وتنمية المحاصيل الزراعية على نحو مستدام واستخدام 

  تكنولوجيات الزراعة الخضراء من خلال الحزم التحفيزية وآليات السوق والدعم المالي.

٢) سياسات تطوير الإنتاجية الزراعية
 سياسة البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الزراعية:

- تتولي وزارة الزراعة إعداد خطة قومية للبحث الزراعي.

- وضع بروتوكولات للتعاون ب± الأجهزة البحثية والجامعات على المستوي المحلي والإقليمي والدولي لتطوير وتحس± الكوادر البحثية في القطاع الزراعى.

- تدعيم موازنات البحث الزراعي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المختلفة.

وتتعدد المحاور التى |كن من خلالها تضييق حجم الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتجية ومن اهمها محصول القمح في مصر سواء التوسع الأفقى في مساحة 

المحصول أو زيادة الإنتاجية الفدانية منه وهو ما يطلق عليه بالتوسع الرأسى، وكذلك ترشيد الاستهلاك من هذا المحصول الهام فضلا عن تقليل الفاقد في جميع 

مراحل الإنتاج والتصنيع وخصوصاً عمليات ما بعد الحصاد، مع امكانية زيادة الإنتاج القمحى من خلال تعديل الخريطة الصنفية للقمح، بالإضافة الي امكانية 

زيادة محصول القمح على حساب بعض المحاصيل الشتوية المنافسة دون الاخلال بكمية إنتاج هذه المحاصيل. 

 سياسة تطوير منظومات الإرشاد الزراعي:

- إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعي ووضع خطة تنفيذية لإصلاحه مؤسسياً، ووضع برنامج مكثف لتدريب المرشدين الزراعي±، ومراجعة نظم وإجراءات العمل 

لتطويرها، واستحداث آلية شفافة لتقييم ومتابعة تنفيذ الأعÅل الإرشادية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإرشادية مع التوسع في الإرشاد 

الالكترو¯.

 سياسة تفعيل دور الإعلام الزراعي في خدمة قضايا التنمية الزراعية:

- تخصيص أكú من قناة تليفزيونية للإعلام الزراعي على غرار القنوات الثقافية المتخصصة، أو العمل على التوسع في البرامج الزراعية.

- تدعيم إدارة الإعلام الزراعي بوزارة الزراعة بالكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات المادية المناسبة التي ðكنها من أداء دورها لإعلامي بشكل فعال.

- تدعيم دور القناة الزراعية الموجودة حاليا والقنوات الاقليمية في نشر التوعية بالزراعة المستدامة والمصوغات ذات الصلة وتفعيلها على نطاق أوسع.   

- ابتكار تطبيقات جديدة على المحمول لسهولة توصيل المعلومة للمزارع± خاصة الامي± وبالتركيز على المعلومات المتعلقة بالري ونوعية المحاصيل الافضل في 

المواسم طقا للظروف الجوية مع وجود محفزات لمطبقي السياسات التنموية.     

 سياسة أداء المؤسسات الطوعية للمزارع×:

- إصلاح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية الزراعية العاملة في القطاع الزراعي ïا يحقق لها المرونة في العمل، ويخضعها لدرجة 

الإعلام  لوسائل  الإعلامية  الخريطة  متخصصة على  إعلامية  برامج  استحداث  الجÅعي عن طريق  العمل  بأهمية وجدوى  الوعي  وتنمية  الرقابة،  من  مقبولة 

المختلفة.
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٣) السياسات التي تستهدف تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية
 سياسة الزراعة التعاقدية:

ب±  المنازعات  في  والتحكيم  العقود  وتسجيل  التعاقدية  الزراعة  وأهداف  بأهمية  التوعية  في  بدوره  للقيام  الزراعة  بوزارة  التعاقدية  الزراعة  مركز  تدعيم   -

المتعاقدين مع ربط العقود بشركات التأم± وبنوك التمويل.

 سياسة نظم التجارة والتسويق الإلكترو¼ للقطاع الزراعي :

- وضع تشريعات وطنية في مجال قواعد ونظم التجارة الالكترونية، ووضع قواعد تعاقدية للتوقيعات الالكترونية، وتصميم المواقع التسويقية على شبكة الانترنت، 

ا̧ت ذات الصلة. ا̧ت التكاليف والأسعار والتغ¸ في أسعار الصرف وغ¸ها من المتغ ودعم النظام التسويقي للشبكة ïتغ

 سياسة التعاون الزراعي الإقليمي والدولي في إطر الاتفاقيات والمنظ�ت الدولية:

- تشكيل مجالس نوعية مشتركة للتعاون الزراعي مع مجموعة الدول العربية والأفريقية والأجنبية التي تتوافر فيها فرص استثÅرية مناسبة لمشروعات الزراعة 

والأمن الغذا· بهدف اقتراح مجالات للاستثÅر المشترك وتنسيق المواقف الزراعية ب± الدول الأعضاء ووضع حلول ملاùة لمعوقات التعاون.

- تعزيز وتفعيل الأطر المؤسسية والتنظيمية الخاصة بالمتابعة والإشراف على الالتزام بالجوانب المتعلقة بالزراعة في الاتفاقيات البيئية الدولية.

- تطوير المستويات والمعاي¸ الوطنية للصحة والصحة النباتية والحيوانية وفقاً لما يتناسب مع الظروف المحلية ويتوافق مع المعاي¸ العالمية.

- تطوير ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال متابعة الملفات المتعلقة بالزراعة في الاتفاقيات الدولية.

 سياسة منظومة المعلومات الزراعية:

- تحديد جهة واحدة مسئولة عن إدارة شبكة المعلومات الزراعية، واستحداث قواعد معلومات لخدمة أهداف الاستراتيجية والمتابعة والتقييم، 

  تنفيذ برنامج لتنمية المهارات والقدرات البشرية في مجال إدارة نظم المعلومات.

٤) السياسات المتعلقة بتدعيم الأمن الغذاÈ من السلع الغذائية الاستراتيجية 
 سياسة سلامة الغذاء:

- وضع كود مصري لسلامة الأغذية والأعلاف.

- مراجعة التشريعات الخاصة بسلامة الأغذية مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

- اتخاذ الإجراءات الملاùة لتقييم المخاطر الناجمة عن استخدام المركبات البيولوجية والكيÅوية في إنتاج الغذاء.

- وضع برامج التحس± الورا4 للارتقاء بإنتاجية الúوة الحيوانية والداجنة. 

 سياسة ترشيد الاستهلاك: 

- مراجعة الدعم العيني وإيجاد سبل أفضل لتحقيق العدالة الاجتÅعية، وتحديد فئة المستحق± للدعم بناء على أسس موضوعية، 

 ورفع الوعي بأهمية الترشيد في الاستهلاك من السلع الغذائية.

 سياسة تطوير مناخ الاستث�ر الزراعي:

- مراجعة كافة التشريعات والقوان± المتعلقة ïجالات الاستثÅر الزراعي، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الضرورية غ¸ الزراعية والمتعلقة بالزراعة 

مثل تجفيف النباتات الطبية، ومحطات الفرز والتعبئة، والتصنيع الزراعي في مناطق التوسع الزراعي الأفقي، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين الزراعي± 

في جهة واحدة، إنشاء خريطة الاستثÅر الزراعية بناء على قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة وحديثة.

٥) السياسات المتعلقة بتحس× مستوى معيشة السكان الريفي×:
- دعم وتعزيز التكافل الزراعي، وتعزيز دور المرأة الريفية في قضايا التنمية الزراعية وتدعيمها مؤسسيا ومالياً.

- الاستثÅر في البنية التحتية والخدمات الاجتÅعية والصحية والتعليمية للنهوض بالمستوى المعيشي لأهل الريف مÅ يعمل على رفع القدرة الإنتاجية للريف 

والإقلال من الهجرة من القرى إلى الحضر.
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حادي عشر: أهم مؤشرات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ 
المحدثة للقطاع الزراعي

: (SDGs) أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠
- القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذا· وتحس± التغذية وتطوير الزراعة المستدامة (الهدف رقم ٢).

- القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان (الهدف رقم ١).

- ضÅن توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة وزيادة كفاءة استخدام المياه (الهدف رقم ٨).

- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعÅلة الكاملة والمنتجة وتوف¸ العمل اللائق (الهدف رقم ١٣).

- اتخاذ إجراءات عاجلة لتغ¸ المناخ وآثاره (الهدف رقم ٦).

: (SO) الأهداف الاستراتيجية للزراعة المصرية
١ - تعزيز الأمن الغذا· وتحس± التغذية.

٢ - تعزيز الزراعة المستدامة.

٣ - القضاء على الفقر في المناطق الريفية وتحس± الدخل ومستوى المعيشة.

٤ - التكيف مع تغ¸ المناخ و الحد من آثاره.

٥ - زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

٦ - خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة.

52

٤٤٥۳٦۷

۱۷
في الناتج المحلي الإجمالي ٪

الصادرات ٪

القمح ٪
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الشامیة ٪

الزیوت ٪

السمكي ٪

الألبان ٪

الحمراء ٪

الدواجن ٪

من إجمالي الواردات ٪

الأرض الزراعیة ٪

المائیة المتاحة ٪

المختلفة ٪

المحلي الإجمالي ٪

٥٦

۸۰۸۲۹٥۱۰۰

٥۰٥۲٥۹٦٤٫۷

۹٦۱۲۱۱۳۷٫٥

۱۰۰۱۱۳۱۲۰

٥٦٥٦

۸
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الزراعي ٪

الزراعي ٪

الزراعي من إجمالي الدعم ٪

الزراعة ٪

للشرب ٪

الصحي ٪
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إجمالي الأراضي المنزرعة ٪

والبترول ٪

استھلاك الطاقة الكھربائیة ٪

العضویة ٪

الزراعي ٪

٪ 

۷۰۱۰۰۱۲۰
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المستخدمة ٪

من قطاع الزراعة ٪

والحدیثة ** ٪

والتدھور ، والتصحر ٪
المفقودة سنویاً نتیجة التعدیات،



ثا¼ عشـر: البرامج والمشـروعات
  

١) استصلاح واستزراع الأراضي
التنمية  الشامل «لاستراتيجية  الهدف  الجديدة، ودعم  الأراضي  بناء مجتمع متكامل داخل  الرئيسي من هذا المشروع في  الهدف  يتمثل  المشـروع:  وصف   
المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠»، والمتعلق بزيادة المساحة العمرانية بـحوالي ٥٪ من إجÅلي مساحة مصر بحلول عام ٢٠٣٠. بالإضافة لأثره على دعم التنوع الاقتصادي 

وتوف¸ فرص العمل المنتج واللائق والتأكيد على مشاركة كافة محافظات الجمهورية في تحقيق النمو الاحتوا· المستدام. ويشتمل هذا المشروع على توجه زراعي- 

صناعي متكامل لمحاصيل محددة وخضروات وفواكه محددة، وتوف¸ التسهيلات المطلوبة لتعبئة المنتجات وتصنيعها. وسيتم تخصيص الأراضي بشكل مناسب ب± 

ة̧. ة̧ والمتوسطة والصغ الشركات الكب

 العناصـر الأساسية للمشـروع:

- يتم البدء في تنفيذ المرحل الأولى من المشروع والمتعلقة بتنمية المليون ونصف المليون فدان مستخدم± وسائل الري الحديثة والموفرة في استخدامات المياه. 

وتتضمن مناطق الاستصلاح والاستزراع ضمن المشروع المليون ونصف المليون فدان، المغُرة بالصحراء الغربية ïساحة ١٧٠ ألف فدان، وقرية الأمل بالإسÅعيلية 

ïساحة ٣٫٥ ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض ïساحة ٥٠ ألف فدان، والطور ïساحة ٢٠ ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض ïساحة ٥٠ ألف فدان، 

وشرق سيوة ïساحة ٣٠ ألف فدان، وغرب المنيا ïساحة ٢٢٥ ألف فدان ومساحة ٢٢٠ ألف فدان ومساحة ١٨٣ ألف فدان، والفرافرة القد|ة ïساحة ١٠٠ ألف 

فدان، والفرافرة الجديدة ïساحة ١٠٠ ألف فدان، والمراشدة ïساحة ٤١٫٥ ألف فدان، وامتداد الداخلة ïساحة ٥٠ ألف فدان، وغرب كوم امبو (جوفي) ïساحة 

٢٥ ألف فدان، وتوش^ ïساحة ١٤٢ ألف فدان، وآبار توش^ ïساحة ٢٥ ألف فدان ومشروع ال١٠٠ ألف فدان صوب.

- تم إطلاق المرحلة الأولى في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥ والخاصة بتنمية ١٠ آلاف فدان في الفرافرة وتم إعدادها ðاماً للزراعة، وتركيب أجهزة الري المحوري، كÅ تم الانتهاء 

من تسوية الأرض بالليزر وتسميد الأرض وتجهيزها، وافتتاح القرى الجديدة التي تم إنشاؤها والوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها والتي تضم ما يقرب من 

٢٥٠٠ وحدة سكنية، بالإضافة إلى المبا¯ الحكومية والخدمية الكاملة المرافق.

- تنمية زراعية صناعية متكاملة، من خلال زراعة المحاصيل والخضر والفواكه الموفرة للمياه (الرمان والنخيل والنباتات الطبية والعطرية والت± والزيتون)، وتأسيس 

مصانع للتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت ومعالجة النباتات الطبية. كÅ يتضمن مشروعات لتربية الماشية والأغنام والإبل، فضلاً عن مشروعات لتنمية الúوة 

ا̧د من الخارج. السمكية. وذلك بهدف سد الفجوات ب± الطلب على السلع الغذائية والمعروض منها ومن ثم تقليل الإست

- اعتÅد منظومة للتبريد والنقل بحيث تصل المنتجات من المنتج إلى المستهلك مباشرة للقضاء على تعدد الوسطاء الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل.

٢) التنمية الريفية والتصنيع الزراعي
يهدف المشروع إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتشجيع الاستثÅرات في مجالات التصنيع الزراعي، من خلال:

- بناء مجتمعات متكاملة داخل الأراضي الجديدة. 

- دعم الهدف الشامل لاستراتيجية التنمية المستدامة، والمتعلق بزيادة المساحة العمرانية بـحوالي ٥٪ من إجÅلي مساحة مصر بحلول 

  عام ٢٠٣٠ ïعدل ١٪ كل ثلاث سنوات.

- زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاó من عدد من المحاصيل الزراعية.

- مراعاة البعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة.

- دعم وتنمية التصنيع الزراعي.

- زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة.

- توف¸ فرص عمل لائق ومنتج في مجالات الاقتصاد الأخضر.

- تعزيز استخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة في تطوير المجالات الأكú أهمية في الزراعة المصرية وللوفاء ïتطلبات التصدير والتصنيع الغذا· والاستفادة من 

المخلفّات الزراعية وترشيد استخدام الكيÅويات من أجل تحقيق الأمان الصحي للغذاء. 

- تأسيس وتعظيم الاستفادة من بنك المعلومات الزراعية بهدف توف¸ وتدفق المعلومات الزراعية بصورة شاملة ودقيقة.
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- تبنّى الحكومة برنامجاً قومياً لتطوير وتحديث التصنيع الزراعي بهدف زيادة القيمة المضُافة للمنتجات الزراعية من خلال الارتقاء بعناصر الجودة وتهيئة المنتجات

المصُنّعة للتصدير وإقامة قرى إنتاجية متخصّصة في صناعات قاùة على المنُتجات الزراعية كالزيتون والتمور والألبان والحرير الصيفي والحرف التقليدية الريفية، 

ة̧ ومتوسطة للتصنيع الزراعي في الأقاليم المختلفة. وإصدار قانون موحّد لإنتاج وتداول الغذاء. والتوسّع في إقامة مشروعات صغ

- التوسّع في استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية بهدف استنباط أصناف جديدة متحمّلة للجفاف وملوحة التربة ودرجة الحرارة وإنتاج أصناف مقاومة 

للأمراض والآفات، وتحس± المحُتوى الغذا· لبعض الأصناف النباتية، وكذا زيادة إنتاجية الألبان واللحوم. 

- إدخال النانو تكنولوجي في التنمية الزراعية بهدف الوصول إلى تقنية نانو تكنولوجيا لتحس± نوعية المياه، والمساهمة في حل مشكلة تلوث المياه، وامتلاك التقنية 

التكنولوجية بدلاً من الاعتÅد على الخارج. 

- التوسّع في الزراعة العضوية بهدف تخصيص مساحات بالمناطق الجديدة المستصلحة وفتح آفاق جديدة للتصدير، وزيادة إنتاج المركّبات الحيوية ورفع كفاءتها 

(بدائل مبيدات – مخصبات حيوية – أسمدة عضوية)، ومن خلال تدوير المخلفّات الزراعية وإنتاج أسمدة عضوية، ومنع أو ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات 

الكيÅوية، والاستفادة من الخامات الطبيعية كمصادر للأسمدة غ¸ المخلقّة كيÅوياً والمسموح باستخدامها في نظُم الزراعة العضوية.

- إصدار وتفعيل قانون الزراعة العضوي المصري، وتقن± وضع مكاتب التسجيل والتفتيش العاملة في مصر، وإنشاء وحدات تصنيع كمبوست.

- تنفيذ برنامج قومي متكامل للإرشاد الزراعي يغُطي القرى المصرية خلال العام± المقبل±.

- التوسّع في إنتاج المحاصيل الرئيسية، كالقمح، مع العمل على تحس± الإنتاجية بنشر زراعة الأصناف الجديدة وتطبيق حزم التوصياّت الفنية الخاصة، وتقليل الفاقد

مÅ يوفر نحو مليون طن من الإنتاج.

- التوسع في زراعة القطن وتحس± الانتاجية الفدانية له وذلك لإعادة القطن المصرى إلى مكانته وعرشه مع ربط ذلك بتحديث صناعة الغزل والنسيج.

- استمرار جهود تقليص مساحة المحاصيل الشرهة للمياه، وخفض مساحة الأرز مÅ يوفر كميات من مياه الري مع المحافظة على الإنتاج الكلي ووجود فائض تصديري 

من خلال زيادة إنتاجية وحدة المساحة والتوسّع في زراعة الأرز الهج±.

- زيادة المساحة في الأراضي الجديدة ضمن خطة التوسّع المستقبلية لمشروع المليون ونصف فدان، وزيادة إنتاج المحاصيل البستانية من خلال التوسع في استخدام

 الصوب الزراعية. 

- التوسّع في إنتاج الذرة الصفراء ، وخفض مساحة الذرة البيضاء وذلك لسد الفجوة من نقص الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء التي تصل إلى ٧٥٪ من الطلب.

- الاهتÅم بتشجيع الصناعات الريفية والصناعات التصديرية في القطاع الريفي، حيث أن القطاع الريفي غ¸ الزراعي هو من أهم القطاعات الواعدة في الوقت

الحاضر، ومن أهم القطاعات لإيجاد فرص العمل لمحدودي الدخل وخاصة المرأة والشباب.

- رفع كفاءة الري الحقلي السطحي في أراضي الوادي والدلتا وذلك من خلال استبدال المساقي والمرادي بخطوط أنابيب بلاستيكية أو تبطينها وإنشاء نقاط رفع موحّدة 

ومحابس لمداخل المياه، والتسوية الدقيقة بالليزر وتحديث المقنّنات المائية للمحاصيل باستخدام البيانات المناخية.
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٣) إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية
يهدف هذا المشروع إلى بناء شبكة لتجميع المحاصيل الزراعية وتخزينها في مواقع استراتيجية تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تعزيز وصول المزارع± للأسواق 

وخفض الفواقد الناتجة عن النقل والتخزين ويوفر هذا المشروع فرص عمل للشباب والمرأة وذوي الإعاقة. من خلال:

- إنشاء مراكز زراعية-لوجستية من خلال شراكات ب± القطاع العام والخاص.

- تحقيق المكاسب من خلال التأج¸ أو التجارة.

ة̧ مثل صناعة صلصة الطÅطم والدقيق والزيوت، بالإضافة إلى  - تنمية المناطق المحيطة بالمراكز اللوجستية الاستراتيجية من خلال مشاريع صناعات غذائية كب

ة̧ ومتوسطة مثل صناعة الذرة المجمدة والمخللات والزيتون.   صناعات صغ

- بناء مركزين استراتيجي± للتخزين ونحو ٣٣٠ نقطة تحصيل.

- التنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية.

٤) تنمية مشروعات الزراعة المائية
يهدف المشروع إلى تعزيز وتسهيل الاستثÅر في أنشطة الزراعات السمكية بهدف الحد من تحديات الاكتفاء الذاó من الغذاء، وخفض فاتورة واردات مصر من 

الأسÅك، والبناء على الميزة التنافسية لمصر من توافر المدخلات اللازمة لهذا النشاط (مياه وأرض وعÅلة ومناخ).  من خلال:

- إنشاء مزارع سمكية جديدة.

- إصلاح البيئة التشريعية لجذب الاستثÅر في هذا النشاط الاقتصادي.

- إنشاء جمعيات تعاونية للزراعات السمكية.

- إنشاء لجنة تشجيع الصادرات السمكية تحت إشراف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

٥) إنشاء مركز تحديث الزراعة
يهدف إلى تأسيس كيان جديد قادر على قيادة وإدارة تنفيذ المبادرات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، بالتعاون مع القطاع الخاص. من خلال:

- إنشاء مركز تحديث الزراعة ككيان مستقل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- تشجيع الزراعة الجÅعية من خلال إصلاح الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعزيز الصادرات الزراعية، وإطلاق برنامج لتخصيص الأراضي وشرائها وإعادة تخصيصها

 لتحفيز حيازة الأراضي، وتحس± البنية التحتية والتشريعية لمراكز الإرشاد الزراعي.

٦) تنمية الúوة الحيوانية والداجنة والسمكية
يهدف المشروع إلىوضع برنامج قومي متكامل العناصر يقوم على المحافظة على الúوة الحيوانية والداجنة والسمكية الحالية وتنميتها لمواجهة الطلب المتزايد، 

:óبهدف زيادة المعروض من ناحية وتحس± الجودة وخفض التكلفة من ناحية أخرى. من خلال الآ

 بالنسبة للúوة الحيوانية:

- احتواء والتخلصّ من الأمراض الوبائية المعُدية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للحيوانات، والبدء في مشروع قومي للتأم± على الماشية، والتوسّع في ودعم 

مشروعات تسم± البتلو على مستوى قومي.

- إنشاء نظام متكامل للترقيم وتسجيل الحيوانات، والتوسّع في مشروعات الإنتاج الحيوا¯ في الأراضي المستصلحة، وزيادة نسبة تطبيق تقنيّات التلقيح الاصطناعي 

ونقل الأجنة.

- دعم نظُم الإنذار المبكّر للأمراض الوافدة والمتوطنة واستكÅل الخرائط الوبائية للأمراض من الفصائل المختلفة. 

التقليدية وإنشاء مجازر ومحاجر  التعاونيات في مجال الإنتاج الحيوا¯ واستخدام الأعلاف غ¸  التأم± على الماشية) وتنشيط  التأم± (صندوق  - تفعيل مظلة 

�وذجية وإنشاء مراكز تجميع الألبان.

- مشروع تربية وتسم± مليون رأس ماشية على مراحل.
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 بالنسبة لزيادة الúوة الداجنة:

- اتخاذ التداب¸ اللازمة لاحتواء مرض إنفلونزا الطيور وتوف¸ لقاحات الدواجن ïا يغُطي احتياجات الطيور، وذلك من خلال تشجيع مشاركة جمعيات المجتمع

 المد¯ وشركات الأدوية واللقاحات في برامج التوعية.

 - تيس¸ إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل المزارع في المناطق الصحراوية الجديدة.

للتحورات الف¸وسية والخريطة  -  التوسّع في إنشاء مجازر �وذجية وخاصة في المحافظات ذات الكثافة الأعلى في الإنتاج، مع التطوير المستمر للقاحات وفقاً 

المرضية وتفعيل تشريع منع تداول الطيور الحية. 

 بالنسبة لتنمية الúوة السمكية:

ا̧ت والاستزراع البحري.   - زيادة إنتاج الأسÅك إلى نحو ١٢٪ سنوياً بحيث يرتفع الإنتاج من نهر النيل ïقدار ٧٪ سنوياً، وبحوالي ١٣٪ و٢٠٪ سنوياً من البح

ه̧ا من المناطق الاخرى) (مشروعات الاستزراع السم9 فى محور قناة السويس و بركة غليون بكفر الشيخ و بور سعيد والفيوم وغ

ا̧ت لإمدادها بالذريعة الملاùة وإنشاء مزارع سمكية بحرية على سواحل البحر - معالجة مصادر الصرف الزراعي للحد من التلوث وإنشاء مفرخات سمكية بالبح

 الأبيض والبحر الأحمر.

- تعديل قانون الصيد.

٧) ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية الزراعية
يضم البرامج الفرعية التالية:

- الارتقاء ïستوى كفاءة نظم الري الحقلي إلى ٨٠٪ عام ٢٠٣٠.

- زيادة كفاءة الموارد المائية المطرية والحد من الفاقد غ¸ المستغل منها.

- تعظيم كفاءة الموارد المائية الجوفية في الاستخدامات الزراعية.

ا̧ت المناخية الزراعية. - إقامة شبكة قومية حديثة ومتكاملة متخصصة في مجال رصد المتغ

٨) صيانة ورفع كفاءة الموارد الأرضية الزراعية
يضم البرامج الفرعية التالية:

- الحفاظ على الجدارة الإنتاجية للموارد الأرضية الزراعية.

- الاستفادة من الخرائط الجغرافية لتصنيف الأراضي في تحليل الظواهر السلبية.

- الحفاظ على الموارد الأرضية والمراعي والتنوع الحيوي من التدهور الكمي والنوعي.

- تعظيم الاستفادة من كائنات التربة الدقيقة في زيادة خصوبة التربة.

- تطوير استخدام الميكنة الزراعية وتوسيع نطاق استخدامها.
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٩) الانعاش الاقتصادي والاجت�عي للمناطق الريفية
- تحس± أحوال المرأة الريفية وðكينها من المشاركة الإيجابية والفاعلة في الأنشطة الاجتÅعية.

- تنويع مجالات الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة والمولدة للدخل بالريف.

- إحياء الحرف والصناعات التقليدية الريفية.

- خلق قيم اقتصادية مضافة من الاستغلال الاقتصادي للمتبقيات الزراعية لصالح المزارع±.

- مشروع الألف قرية الأكú احتياجاً.

١٠) البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا
- استخدام تقنيات حديثة في إنتاج اصناف مقاومة للأمراض والآفات والظروف المناخية غ¸ الملاùة.

ا̧ت المناخية المتوقعة على الإنتاج الزراعي. - المساهمة في مواجهة أثر التغ

- التطوير المستمر لأساليب ومناهج الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا.

- دعم وتطوير الأجهزة اللازمة لتفعيل كفاءة نظم المعلومات والاتصالات الزراعية.

61



ثالث عشـر: آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم
تتضمن آليات التنفيذ المقترحة لهذه الإستراتيجية عده جوانب |كن الإشارة إليها بإيجاز على النحو التالي:

- تشابك المؤسسي لآليات التنفيذ، خاصة المتعلق منها بالإجراءات التنفيذية للسياسات المقترحة، أو المسئولية التنفيذية للبرامج الاستثÅرية الحكومية، أو حتى 

مدي تبعية المؤسسات المستهدفة بالإصلاح المؤسسي، حيث تتشابك الاختصاصات ب± العديد من المؤسسات الحكومية التابعة لعدد من الوزارات ذات الصلة 

الوثيقة بالأنشطة الزراعية والتي يأó على رأسها وزارة الزراعة والموارد المائية والري، بالإضافة إلي عدد من الوزارات الأخري مثل وزارات التموين والبيئة، والمالية، 

ه̧ا من الوزارات. والصناعة والتجارة وغ

- الحاجة الماسة للدراسة التفصيلية لآليات التنفيذ المقترحة، بهدف وضع تفاصيل إجراءات تنفيذها وتوزيع الاختصاصات ب± المؤسسات الحكومية التي سوف

  تضطلع ïسئوليات التنفيذ الميدا¯ لهذه الآليات وذلك بهدف الحد من التضارب في الاختصاصات وتيس¸ إجراءات التنفيذ.

- تحديد سلم أولويات التنفيذ ، نظراً لتعدد الآليات المقترحة خاصة المتعلق منها بالإصلاح المؤسسي أو برامج ومشروعات الاستثÅر، فإن الأمر يستلزم وضع معاي¸

  للأولويات التنفيذية يتم ïوجبها إدراج التنفيذ الميدا; للآليات المقترحة ضمن الخطط المتتابعة للتنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة.

واتساقاً مع خصائص الآليات التنفيذية السابق الإشارة إليها فان الأمر يستلزم أن تتوافر للآلية المقترحة للمتابعة والتقييم الصفات التالية:

ه̧ا  - أن تكون آلية مؤسسية ذات قدرة على تنسيق الأداء ب± كافة المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لوزارة الزراعة أو غ

من الوزارات الاخري.

- أن تكون ذات إطار شمولي يضم ممثل± للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المد¯, إلي جانب ممثل± عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالقطاع 

وتوزيع وتحديد  بشأنها  المناسبة  التوصيات  ، ووضع  الإستراتيجية  تنفيذ  آليات  المدرجة ضمن  للموضوعات  التفصيلي  البحث  قادرة على  تكون  الزراعي, حتى 

المسؤليات حسب اختصاص كل وزارة من الوزارات المعنية.

واستناداً إلى ما تقدم فمن المقترح أن تتكون آلية المتابعة والتقييم لهذه الإستراتيجية على النحو التالي:

١ - إعداد الدراسات التفصيلية التنفيذية للآليات المقترحة ضمن الإستراتيجية وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة وإدراج نتائج الأعÅل في إطار الخطط

 التنفيذية للتنمية التي سوف تعد في هذا الشأن.

٢ - تفعيل ودعم الوحدات الفنية المتخصصة كالتالي:

أ) وحدة المتابعة والتقييم: وتختص þتابعة الأنشطة والمشروعات التنفيذية ذات العلاقة بالإستراتيجية، وينبغي أن تتضمن خطة عمل "الوحدة" المهام 

والخطوات التالية:

إن مراقبة أداء الخطة التنفيذية للاستراتيجية يستوجب وضع مؤشر للوصول لنتيجة مستهدفة (target)، يجري القياس عليه مرحلة بعد مرحلة على طول مسار 

الخطة. ويتم قياس الأداء بالمقارنة ب± النتائج المحققة والنتائج المستهدفة، واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن. وعليه، فمن الضروري أن تكون مستهدفات هذه 

الخطة منطقية وطموحة، وقابلة للتحقيق وذلك من خلال:-

- الاطلاع على توجهات وسياسات الحكومة في الوزارة والهيئات والقطاعات والإدارات المعنية.

- تحديد المصادر التي سيستقي منها المعلومات اللازمة لبناء وتحديد آليات تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية.

الخطة ومكوناتها  الخاضعة لوصايتها، حول أهداف  العامة والمصالح المستقلة  الوزارة، والمؤسسات  للتشاور مع كافة مديريات ومصالح  - وضع خطة تحرك 

التنفيذية (المبادرات والمشاريع) وآلية التنفيذ.

- تكليف هذه الجهات بالمهام مع تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعملها، والتي ينبغي أخذها بالاعتبار في بناء آليات تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة التنفيذية 

للاستراتيجية.

- استطلاع وضعها الحالي واحتياجاتها من الموارد المادية والبشرية والدعم الفني المتخصص من خلال برامج عملها وتقاريرها، ومن خلال توصيات الجهات الرقابية

حول أدائها.

- التعاون مع وحدات المعلومات في الوزارة لوضع آلية لمعالجة المعلومات المجمعة واستخلاص النتائج منها.

- وضع آلية لمناقشة الخطة مع القيادات في الوزارة خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ، ولعمل التعديلات عليها وجعلها أكú مرونة وقابلة للتطبيق ولتحقيق

النتائج المرجوة منها.
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ب) وحدة السياسات الزراعية: وتختص بتحليل وصياغة السياسات الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة وخارجها من خلال:

 وضع خطة التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لضÅن مواءمة الخطة مع التوجهات العامة للدولة ومع خطط الوزارات الأخرى، خصوصاً الجهات

    المنفذة للمشاريع الاستثÅرية والقومية وإفادة كل وزارة من منجزات الوزارات الأخرى.

 وضع برنامج زمني لجمع المعلومات المتوفرة، واللازمة بشكل خاص، من كافة المصادر ولتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى.

 تقييم الأداء الإشرافي والتنفيذي للإدارة (المديريات التنفيذية) في مجال الإشراف على الأعÅل التطبيقية للخطة، ويشمل عملها تقييم مدى فعالية عمليات

    الإشراف على الدراسات والبرامج والمشاريع قيد التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار:

- مدى تقدم العمل، ونوعية الأعÅل المنجزة ومدى تناسبها مع تطلعات الخطة، ومدى اقتراب النتائج المحققة مع النتائج المستهدفة.

- المبادرات التي قامت بها الإدارة لمتابعة عمل الجهات المعنية وتقييم أدائهم وإنجازاتهم، والتداب¸ المتخذة لتصويب أدائهم وتوجيهه، ïا يخدم أهداف الخطة. 

  ويصح الأمر نفسه كذلك على موظفي الإدارة الذين ينفذون برامج ومشاريع بالموارد المتاحة.

ج) وحدة الإنذار المبكر ( إدارة الأزمات) : وتختص þتابعة التغÚات التى تشهدها الساحت× الدولية والإقليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمواءمة معها، وذلك 

من خلال:-

 وضع آلية للتشاور المتواصل مع القيادات في الوزارة (ومع أصحاب المعرفة والخبرة من خارجها عند الضرورة) واستخلاص النتائج من عملية المعالجة، وتقرير 

.     كيفية الاستفادة منها لإنتاج آليات تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية للوزارة تتسم بالرصانة والواقعية وبقابليتها للتطبيق الميسرَّ

 يجري تقييم الإداء الإشرافي و/أو التنفيذي (وما |كن أن يستجد أو يتم توقعه)  للإدارة باستخدام أدوات القياس ومؤشرات الأداء التي تمّ عرضها، وترفع نتيجته 

    إلى الإدارة العليا للوزارة لمناقشة وتقرير ما يتوجب عمله لتحس± الأداء وضÅن وصول الخطة إلى أهدافها.
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الـملاحــق



ملحق ١ : ملخص أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة :

هناك اتساق ب± أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ المحدثة وأهداف الاستراتيجية السابقة ٢٠٠٩ ورؤية مصر ٢٠٣٠ 

و الإطار التطويرى لمنظمة الأغذية والزراعة (CPF) لمصر (٢٠١٨-٢٠٢٢)
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ملحق ٢ : البرامج والأولويات :
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یؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع والمحاصیل.
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ملحق ٣ : 
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ملحق ٤ : فريق عمل مشروع الدعم الفني TCP من قبل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة

             بشأن تحديث استراتيجية التنمية  الزراعية المستدامه في مصر ٢٠٣٠

 اللجنة التنسيقية 

المنسق القومي

   / . -۱    

  / . -۲   
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.۱  / . –   

.۲  / .   

.۳  / .   

.٤    

.٥  / .   

.٦  / .    

.۷    /    

    /   .۸       
  

   / .



.۱  / . .        

.۲    / .   .     

.۳  / .   

.٤  / .    

.٥   /   

.٦  /   

مجموعات العمل

أولاً: مجموعة الموارد الطبيعية وتغÚ المناخ

ثانياً : مجموعة الانتاج الزراعي

ثالثاً : مجموعة سلاسل القيمة

.۱  / . .        

.۲  / . .       

.۳  / .     

.٤  / .      

.٥  /     

.۱   / . .     

.۲   / .      

.۳    /     

.٤   /   

.٥  /     
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سادساً : مجموعة تكنولوجيا المعلومات

رابعاً : مجموعة المؤسسات

       

.۳  –    

.٤  /    

.٥  /    

   / .

خامساً : مجموعة الشمول الاجت�عي (الامن الغذاÈ والتغذية)

.۱  / . .         

.۲  / .  –    

.۳  /     

.٤   /  –   

.۱  /  .  

.۲  / .      

.۳  /       

.٤   .   

.٥  / .   
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الخــــبراء

الخبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

الخبراء الوطنيون

.۱  / .    

.۲  / .  –   

.۳  /  

.٤   /   –   

.۱  / .       

.۲  / .          
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الـمراجع



الـمراجع

١- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ،استراتيجية التنمية الزراعية في الث�نينات ، ١٩٨٣.

٢- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ،استراتيجية التنمية الزراعية في التسعينات ، ١٩٩٣.

٣- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ،استراتيجية التنمية الزراعية حتي عام ٢٠١٧ ،٢٠٠١ .

٤- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ ،٢٠٠٩ .

٥- الامم المتحدة ، الاهداف الاممية للتنمية المستدامة ، ٢٠١٦ .

٦- استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر ٢٠٣٠ (محور التنمية الاقتصادية ) ،٢٠١٦.

٧- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ( فريق عمل وحدة مراجعة وتحديث ومتابعة استراتيجية التنمية المستدامة ) ، 

    وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ، محور التنمية الزراعية ، ٢٠١٩.

٨- مشروع الدعم الفني ، منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ( الفاو )، الاوراق الخلفية الستة لفريق العمل ، ٢٠١٦ ، وهي :

ا̧ت المناخية.  الورقة الاولي : الاراضي والمياه والتغ

 الورقة الثانية : الانتاج الزراعي النباó والحيوا¯ .

 الورقة الثالثة : سلاسل القيمة الزراعية .

 الورقة الرابعة: القضايا المؤسسية والسياسات والتشريعات والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا .

 الورقة الخامسة:الشمول الاجتÅعي الامن الغذا· والتغذية ومكافحة البطالة والمرأة .

 الورقة السادسة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

٩- مشروع الدعم الفني ، منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )، الورقة المجمعة  للأوراق الخلفية الستة ،٢٠١٦ .

١٠- رئاسة مجلس الوزراء ، برنامج الحكومة  ٢٠١٨/ ٢٠١٩-٢٠٢١ /٢٠٢٢،  ٢٠١٨
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